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 المؤلــــــــفات  -أولا

 أ/ باللغة العربية 

 /الكتب:1

مؤرخ  80/80والمدنية )قانون  الإدارية الإجراءاتشرح قانون  ، بربارة عبدالرحمان -1
 .  2009للطباعة والنشر والتوزيع ، دار بغداد، 8ط (، 80/88/8880
 ،، دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة الإدارية، الوسيط في المنازعات  بعلي محمد الصغير -8

8880. 
الوجيز في المنازعات الإدارية ،دار العلوم ،عنابة ،طبعة ،بعلي محمد الصغير -3

 . 8882منقحة،
،دراسة تشريعية  والإداريةالمدنية  الإجراءاتفي قانون  الإلغاءدعوى  ، بوضياف عمار-4

 .  8880الجزائر،–دار جسور للنشر والتوزيع المحمدية ، 1ط وقضائية وفقهية ،
دار  دون طبعة،فرنسا ، بريطانيا ، المحلية وتطبيقاتها الجزائر ، الإدارة، جعلاب كمال -2

 .  8812هومه ،الجزائر ،
ديوان ،8ط(،الإداريالقضاء  واختصاص)تنظيم  الإدارية،قانون المنازعات خلوفي رشيد -6

 .8813،الجزائر ،المطبوعات الجامعية 
ديوان ،1ط،النظام القانوني للمؤسسة العامة الاشتراكية في الجزائر ،رياض عيسى  -2

 .1002المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،
 6ط ،8،المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ،نظرية الاختصاص ،ج شيهوب مسعود -0
 . 8813ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،،
الهدى  دار، 1ط ، والإداريةالمدنية  الإجراءات،الوسيط في شرح قانون  صقر نبيل-9

 .8880،الجزائر ،
 د،  -الجزائر –للطباعة والنشر دار هومة  د ط،، الإدارية،المنازعات  عدو عبدالقادر-18
 ت ن.  

 دار هومه ،، 3ط ، واختصاص،الوجيز في القضاء الإداري تنظيم عمل  عطالله بوحميدة-11
8814 . 
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في النظام القضائي الجزائري  الإدارية،النظرية العامة للمنازعات  عوابدي عمار– 18
 .1000ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر ،، 1،ط1،ج
، دار الإداريالعامة والقانون  الإدارةبين علم  الإدارية،نظرية القرارات  عوابدي عمار -13

 . 8883بوزريعة ، –الجزائر -هومه للطباعة والنشر 
ديوان المطبوعات  ، 2طترجمة محمد عرب صاصيلا ،، الإدارية، المنازعات محيو أحمد-14

 .8882الجامعية الجزائر ،
 4ط،ترجمة محمد عرب صاصيلا ، الإدارية، محاضرات في المؤسسات   محيو أحمد -12

 .1006ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة العدل.متعامل مع العدالة ، الدليل -16
 : / باللغة الفرنسيةب

01-André De Laubadére ;Traité De Droit Administratif 6éme édition ; 
Paris ;1976. 

  والمذكرات  و الرسائل الجامعية الأطروحات  –ثانيا 

 :الأطروحات -أ

القضاء في القانون الجزائري "دراسة مقارنة "،  ازدواجيةمحمد الطاهر ،نظام  أدحيمن -1
جامعة  كلية الحقوقأطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في القانون ،تخصص القانون العام ،

 .8816-8812،السنة الجامعية  1الجزائر 

ة الدكتوراه دولة القضاء الإداري في الجزائر ، رسالة لنيل درج اختصاصبوجادي عمر ، -8
 .8811جامعة مولود معمري ،السنة الجامعية  الحقوق يةكلفي القانون ،

 ،مصر -تونس–في الجزائر  الإداريةالقضائية  الإجراءاتبونعاس نادية ،خصوصية  -3
جامعة كلية الحقوق أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون عام ،

 .8814/8812،السنة الجامعية  الحاج لخضر باتنة
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دحموش فايزة ،امتيازات السلطة العامة والهيئات الغير العمومية ،أطروحة مقدمة لنيل  -4
كلية الحقوق بن يوسف بن خدة  ومالية ، إدارةشهادة الدكتوراه علوم في القانون تخصص 

 .8816-8812،السنة الجامعية  1جامعة الجزائر 

،نظام مجلس الدولة في القضاء الجزائري ،أطروحة دكتوراه دولة في الحقوق  صاش جازية -2
،السنة الجامعية  جامعة الجزائربن يوسف بن خدة  كلية الحقوقفرع القانون العام ،

8882-8880. 

 الرسائل الجامعية : -ب

شهادة  ،مذكرة لنيل الإداريةالقضائية  الإجراءاتالعربي وردية ،فكرة النظام العام في -1  
-8880تلمسان ،السنة الجامعية –الماجيستير ،تخصص القانون العام ،جامعة أبوبكر بلقايد 

8818 . 

، مذكرة لنيل شهادة  الإداريبن ذيب زهير ، معيار الاختصاص القضائي في النزاع -8
جامعة كلية الحقوق بن عكنون  في القانون فرع الدولة والمؤسسات العمومية ،الماجيستير 

 . 8818/8813، السنة الجامعية  1الجزائر 

حاكم أحمد ، دور مجلس الدولة في العملية التشريعية دراسة مقارنة ،مذكرة لنيل شهادة -3
جامعة أبي بكر كلية الحقوق والعلوم السياسية  المعمق ، الإداريالماجيستير في القانون 

 . 8816-8812تلمسان،السنة الجامعية –بلقايد 

،في النظام القضائي الجزائري،  الإداريةسامية ،الاختصاص النوعي بالمنازعات  مشاكة-4
جامعة الجزائر،السنة كلية الحقوق  والمالية ، الإدارةمذكرة لنيل شهادة الماجيستير في 

 .8816-8812الجامعية 

في القانون  ،مذكرة لنيل شهادة الماجيستر الإداريةملوك صالح ، النظام القانوني للمحاكم -82
 .8811-8818بن يوسف بن خدة ،السنة الجامعية  1العام ،جامعة الجزائر 



 قائمة المراجع                                                                              

84 
 

في الجزائر  الإداريةنصيبي الزهرة ،الاختصاص النوعي بين مجلس الدولة والمحاكم -66
دارة عامة ، كلية الحقوق  ،بحث مقدم لنيل شهادة الماجيستير تخصص قانون إداري وا 

 .8818-8811ة جامعة باتنة ،السنة الجامعي

الجزائري ،مذكرة لنيل  الإداريفي القضاء  الإداريةعكوش فتحي ،قواعد منازعات العقود -82
كلية  شهادة الماجيستير في إطار مدرسة الدكتوراه فرع الدولة والمؤسسات العمومية ،

 .8812-8814،السنة الجامعية  1جامعة الجزائر الحقوق 

في تكريسها في الجزائر مذكرة  الإداريقاضي أنيس فيصل ،دولة القانون ودور القاضي  -60
 ،كلية الحقوقوالسياسية الإداريةلنيل شهادة الماجيستير في القانون العام ،فرع المؤسسات 

 .8818-8880جامعة منتوري قسنطينة،السنة الجامعية 

 :المذكرات  -ج

و تطبيقها في القضاء الإداري الجزائري،مذكرة مكملة  بومديري بسمة،نظرية العلم اليقيني-1
من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون إداري،كلية الحقوق والعلوم 

 .8813/8814بسكرة، الموسم الجامعي -السياسية جامعة محمد خيضر

  ،الخاصة الأشخاصعمراني سارة ، فروج نوال ، تفويض تسيير المرافق العامة لصالح -8
مذكرة لنيل شهادة ماستر في الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، السنة الجامعية 

8818/ 8813 . 

الجزائري ،مذكرة مكملة  الإداريقرار سعدية ،نظرية الاختصاص القضائي في القضاء -3
م ،كلية الحقوق والعلو من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق ،تخصص قانون إداري

 .8812-8814بسكرة ،السنة الجامعية  جامعة محمد خيضر السياسية
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  :والملتقيات المقالات-ثالثا

 : أ /المقالات

العربي وردية ،الشركات ذات الاقتصاد المختلط في النظام القانوني الجزائري ،مجلة  -1
 .بكر بلقايد تلمسان آبيجامعة  العدد الثاني عشر، دراسات قانونية ،

المدنية  الإجراءاتفي ظل قانون  الإداريماجدة شهيناز ،قواعد اختصاص القضاء  بودوح -8
،جامعة محمد خيضر ،بسكرة  السادس ،مجلة المنتدى القانوني ،العدد 80-80 والإدارية
8880. 

شكالاته القانونية في ضوء قانون  -3 المدنية  الإجراءاتبوضياف عمار ،المعيار العضوي وا 
 .8811جوان  الخامس عشراتر السياسة والقانون ،العدد ،مجلة دف والإدارية

 من النص إلى الاجتهاد :المقاربات الإداري عبد العزيز ،معيار اختصاص القاضيبرقوق  -4
دار التل للطباعة ، جامعة يحي  الثاني، العدد 3 دمجلة الدراسات القانونية، مجل القاصرة ،

 .  8812فارس المدية ، 

في الجزائر ،مجلة  الإداريأميرة ،تمثيل المصالح الخارجية للوزارات أمام القضاء  رزيق -2
 .8816الأول، العدد-0الواحات للبحوث والدراسات المجلد 

لشهب حورية مراد بلكعيبات ،التقاضي في عقود الامتياز الموجهة للإستثمار الصناعي  -6
 بسكرة. –،جامعة محمد خيضر الثالثا مجلة الاجتهاد القضائي ،العدد ،في التشريع الجزائري

)دراسة مقارنة بين الجزائر  الإداريةعجابي صبرينة ،ضوابط الاختصاص النوعي للمحاكم  -2
 .8810السابع،العدد الأول، والمغرب (مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية ،المجلد
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 الإدارية،توزيع قواعد الاختصاص النوعي بين مجلس الدولة والمحاكم  غيتاوي عبدالقادر-0
المركز ،الثالث في القانون الجزائري ،مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية ،العدد

 .8813الجزائر ، -تمنراستالجامعي 

مجلة وجهات القضاء العادي ، الإداريغني أمينة ،توزيع الاختصاص بين جهات القضاء -9
 .8816،جوان  الخامس عشر دفاتر السياسة والقانون ،العدد

 

 : الملتقياتب/

لاختصاص هل تخلى المشرع الجزائري عن المعيار العضوي كأساس  ،بودريوه عبد الكريم-1
والإدارية المدنية  الإجراءات،مداخلة بمناسبة الملتقى الوطني حول قانون  الإداري؟القضاء 
 .8880، أفريل 80-80،كلية الحقوق جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس ،أيام  الجديد

 المحاضرات : -رابعا

قحة طبقا لأحكام ننسخة معدلة وم الإداريةسلامي عمور ،الوجيز في قانون المنازعات  -1
كلية الحقوق، جامعة الجزائر بن  انون الإجراءات المدنية والإداريةالمتضمن ق 80-80قانون 
 .8880/8880،السنة الجامعية  عكنون

 وص القانونية :ـــــــــــالنص -خامسا 

 تور:ــــــــــالدس-أ

 86فتتتتتتتتتتتتتتي  المتتتتتتتتتتتتتتؤرخ81-16نونرقما،المعتتتتتتتتتتتتتتدل بالقتتتتتتتتتتتتتت1006لستتتتتتتتتتتتتتنة  الجزائتتتتتتتتتتتتتتري الدستتتتتتتتتتتتتتتور-
 .8816،44،الجريدة الرسمية العدد8816مارس

 :الأوامر (  –) القوانين وص التشريعية ــــــــــالنص-ب
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،يتعلق بإختصاصات مجلس 1000ماي 38المؤرخ في  81-00/القانون العضوي رقم1
-10(،المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم32الدولة وتنظيمه وعمله )الجريدة الرسمية عدد

 . 12،ج ر، عدد8810مارس 84المؤرخ في  88

،ج اريةالإد،المعلق بالمحاكم  1000ماي 38المؤرخ في  88-00/القانون العضوي رقم 8
 . 32ر،العدد

، المتعلق بنظام الانتخابات ،ج   82/80/8816المؤرخ في  18-16/القانون العضوي رقم 3
 .   28ر،عدد

المتعلق بالمؤسسات العمومية الاقتصادية  8881أوت  88المؤرخ في  84- 81رقم  الأمر4/
 . 8881، لسنة  42وتسيرها وخصوصيتها  ، ج ر ، عدد 

 28المتعلق بالنقد والقرض ، ج ر ، عدد 8883-80-86المؤرخ في  81-83رقم  الأمر5/
 . 8811لسنة 

، المتعلق بمجلس المحاسبة ، المعدل  1002 -82-12المؤرخ في  88-82رقم  الأمر 6/
 . 28، ج ر ، عدد  8818-18-86المؤرخ في  88-18رقم  بالأمروالمتمم 

المدنية  الإجراءات،المتضمن قانون 8880فيفري 82المؤرخ في  80-80/القانون رقم 7
 . 81،ج ر عدد والإدارية

المدنية  الإجراءات،المتضمن قانون 1066جوان  0المؤرخ في  124-66/القانون رقم 8
 . 42، ج ر،عدد والإدارية

 . 18،المتعلق بقانون الولاية ، ج ر ،عدد8818فبراير  80المؤرخ في  82-18/القانون 9

 .32،المتعلقة بقانون البلدية ، ج ر ،عدد8811جويلية 88لمؤرخ في ا 18-11/القانون 10
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، المتضمن القانون المدني  ، ج ر 8882ماي 13المؤرخ في  82-82/القانون رقم 11
 .31،العدد

،المتعلق بالمؤسسات العمومية 1000جانفي 18المؤرخ في  81-00/ القانون رقم 12
 . 84الاقتصادية ،ج ر ،عدد

، المتضمن قانون الجمارك ، ج ر ،  81/82/1020،المؤرخ في  82-20/القانون رقم 13
 . 61، ج ، ر، عدد 1000 88/80، المؤرخ في  00/18المعدل والمتمم بالقانون  38عدد 

، المتعلق بقانون المنازعات في مجال 8880-88-83المؤرخ في  80-80/القانون رقم 14
 . 11الضمان الاجتماعي ، ج ر ، عدد

، المتعلق بالاملاك الوطنية ، المعدل 8880-88-83المؤرخ في  38-08/القانون رقم 15
 . 44، ج ر ، عدد8880-82-88المؤرخ في  14-80والمتمم بالقانون رقم 

،  8882المتضمن قانون المالية لسنة  8886-18-86المؤرخ في  84-86/القانون رقم 16
 . 3ج ر ، عدد 

، المتضمن قانون المالية ، ج ر ، 8818-18-80في المؤرخ  13-18/القانون رقم 17
 .08عدد

المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة  1008-80- 80المؤرخ في  13-08/القانون رقم 18
 .1006-80-80المؤرخ في  13-36الاقتصادية وسيرها المعدل والمتمم بالقانون رقم 

هنة المحاماة ، ج ر ، اكتوبر المتضمن تنظيم م80المؤرخ في  82-13/القانون رقم 19
 . 22عدد

  ،للإعلام الأعلىيتضمن تنظيم مجلس  1008-84-83المؤرخ في  82-08/القانون رقم 20
 . 14ج ر ، عدد 
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، المتعلق ببورصة القيم  1003-82-80المؤرخ في  18-03المرسوم التشريعي رقم 21/
 . 34المنقولة ، ج ر ، عدد 

، المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي  8883- 88-12المؤرخ في  84-83/ القانون رقم 22
 . 11المتعلق ببورصة القيم المنقولة ، ج ر ، عدد 1003-82-38المؤرخ في  18-03رقم 

، المتضمن قانون المناجم ، ج ر ، 8881يوليو  83المؤرخ في  83-81/ قانون رقم 23
 . 32عدد 

 

 

 وص التنظيمية :ــــــــــالنص -ج

، يحدد صلاحيات  8881جويلية  88، المؤرخ في  102-81المرسوم الرئاسي رقم / 1
 . 48تها وكيفية تنظيمها ، ج ر رقم اومصالح رئاسة الجمهورية وهياكلها ويضبط  اختصاص

، المتضمن تنظيم 8812-80-16، المؤرخ في   842-12المرسوم الرئاسي رقم / 2
 . 28، ج ر ، عدد الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

، المتضمن تحديد هياكل 1008-86-83المؤرخ في  100-08/المرسوم التنفيذي رقم 3
 . 86المركزية وأجهزتها  في الوزارات ، ج ر ، رقم  الإدارة

الذي يؤهل الموظفين لتمثيل  1002-80-18المؤرخ في  826-00المرسوم التنفيذي رقم / 4
 الة. العد أمامالمكلفة بالبيئة  الإدارة

 القـــــــــــــرارات :-د
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 شكر وعرفان
واضع فله ووفقنا لإنجاز هذا العمل المتلى الذي أكرمنا سلوك طريق العلم ، الشكر لله تعا

 الحمد من قبل ومن بعد.

في الحياة... أقدس رسالة اوالتقدير إلى الذين حملو  الامتنانكما نتقدم بأسمى آيات الشكر و   

لنا طريق المعرفة... الذين مهدو إلى  

لى هذا الذي أشرف ع "محمد حتحاتي"أستاذنا الفاضل  إلىتحية تقدير وعرفان بالجميل 
.ه القيمةتهايالعمل بتوج  

 فجزاه الله عنا خير الجزاء.

ذا العمل.الأساتذة الكرام أعضاء الجنة على قبولهم مناقشة ه إلىكما نتقدم بجزيل الشكر   

معة زيان لحقوق والعلوم السياسية جاكل أساتذة قسم الحقوق كلية ا إلىالشكر الموصول 
 عاشور بالجلفة ونخص بالذكر الدكتورة رحيمة لدغش حفظها الله.

 والى كل الذين كانوا عونا لنا في بحثنا هذا...
صلإلى كل هؤلاء جميعا لهم منا خا  

شكر والامتنانــــال  



 

 

 إلى روح أبي الزكية الطاهرة 

 إلى روح أخي عطية الذي غرس في حب المنافسة والتحدي وعلمني النجاح والصبر 

 وات الله عليه وسلام لإلى التي قال في حقها ص

 ثم.................. أمكأمك................ ثم.................. أمك............... 

 تعرف الملل ولا الضجر ......والدتي الغالية حفظها الله ورعاها إلى التي لا

 إلى رياحين البساتين وعطر الزهور أخواتي العزيزات 

 نايلة ،فاطنة ،فتحية 

 إلى من أرى التفاؤل في عينيه والسعادة في ضحكته 

 ء شمس الدين ورفيقة دربي تركية أخي العزيز أحمد دون أن أنسى أخي الصغير ضيا

 محمد( –عاشور  –زينب  –سعدة الاستاذة إلى كل من أمدني بالمساعدة وأخص بالذكر )

 

 

  

 

داءــــــإه  



 
 إلى الساهرين على إحقاق العدل.

 إلى من أحمل اسمه بكل فخر إلى روح أبي التي فارقتنا 

الطاهرة... عطيةروح أخي  إلى  

العميق، لما  نانبالامتبفضله ووفاء ببعض من حقوقه عليّ...وتعبيرا عن شعوري ، اعترافا 
 طّوق به عنقي، من رعاية ،وبر، وخير...

لملاذ...فكان لنا أبا رؤوفا، حين فقد الأب...وملاذاً رحيما حين عز ا ،عوّضنا كل ما فتنا  

من أودعتني لله أهديك هذا العمل. يا  

رمز الحب والعطاء ... إلى  

سندي وقوتي وملاذي بعد الله أمي حماها الله ورعاها. إلى  

ي لي ما هو أجمل وقدموا لي الدعم الكبير ف أظهرواالناس على قلبي...يا من  اعز إلى
ياء حمد الحاج"و "ضأ" إلى إخوتي "نائلة"و"فاطمة"والغالية "فتحية" إلىري الدراسي ، امشو 

 شمس الدين".

ة دربي "غنية"من قاسمتني هذا العمل وتحملت عناؤه حتى يبصر النور إلى أختي ورفيق إلى  

الدين  بجزيل الشكر إلى كل من قدم لي يد العون وأخص بالذكر الأستاذ علاء كما أتوجه
                فجزاه الله عني خير جزاء.

 تركية

 إهداء
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 مقدمة: 
 بعد الاستقلال يلاحظ مدى في الجزائر في الفترة ما إن المتتبع لتطور النظام القضائي

 التغير الذي حدث على مستوى الهياكل القضائية بصفة عامة والإدارية بشكل خاص.

تم الاحتفاظ بتطبيق التشريعات الفرنسية ،إلا  2691السيادة الوطنية سنة استرجاعد يفبع
 بالقوانين،المتعلق بتمديد العمل 12/21/2691يتعارض مع السيادة الوطنية تطبيقا لقانون  ما

الثلاث التي كانت موجودة في كل من  الإداريةوبموجب ذلك تم الاحتفاظ بالمحاكم  ،الفرنسية
 الجزائر وهران وقسنطينة.

ألغيت  يالمتضمن التنظيم القضائ29/22/2696يالمؤرخ ف 172-96 الأمروبموجب 
ضمن المجالس القضائية وذلك في  الإداريةالثلاث وعوضت بما يعرف بالغرف  الإداريةالمحاكم 

عدة تطورات ومراحل  هعرفت خلال الإداريةبالمنازعات  جزائري خاص ار تكريس نظام قضائيإط
فيها المشرع  استقرإلى أخر مرحلة القضاء  ةوازدواجيبنظام وحدة القضاء  الأخذتأرجحت بين 

 .2669إثر التعديل الدستوري لسنة القضاء  ازدواجيةالدستوري على تبني نظام 

 على ضمان مبدأ 2669عمل المؤسس الدستوري  بموجب التعديل الدستوري وقد  
 كدعامة أساسية لبناء دولة القانون . الفردية المشروعية وحماية الحقوق والحريات

أدى إلى إنشاء هيئات قضائية والذي  الإداريالقضاء هذا التحول الذي عرفه ويعتبر 
 261لأول مرة بموجب نص المادة  ئشنأإدارية جديدة تمثلت في مجلس الدولة الجزائري الذي 

 12-62تعاقبت عدة قوانين كالقانون العضوي  ثم الإداريةوالمحاكم  (272المادةا حاليا) 1الفقرة 
 . الإداريةالمتعلق بالمحاكم  11-62المتعلق بمجلس الدولة والقانون 

للمتقاضي الجهة يتبين حتى  تهااواختصاصوقد حددت قوانين هذه الهيئات كيفية تنظيمها 
ن مسألة تحديد أ حيث رفا فيهاط الإدارةلحل المنازعات التي تكون  إليهاالقضائية التي يلجأ 

فصل في لالتي تسهل على الجهات القضائية معرفة مدى اختصاصها با الأمورمن  صاصالاخت
 المنازعة مما يجنب  الوقوع في إشكالية تنازع الاختصاص.

 



 ب
 

أيضا معرفة  الإداريبالفصل في النزاع  المختصة يترتب عن معرفة الجهة القضائية كما
القواعد الموضوعية التي و  ،الإداريةسواء مجلس الدولة أو المحاكم  عهااإتبالواجب  الإجراءات
قاعدة قانونية إدارية  المشرع الجزائريوضع ونتيجة لذلك  ،اعلك النز ذالفصل في يتم  بمقتضاها

جانب  إلى الإداريالذي يعتمد عليه القضاء  ختصاصللا عام شملت المعيار العضوي كأساس
 المعيار المادي المعتمد بصورة ثانوية.

 أهمية الموضوع :
في  الإداريالقضاء  اختصاص انعقادمجال  تهدف هذه الدراسة إلى تبيان مسألة تحديد 
 يتم البحث عن المعايير التي إلى بالإضافة ،الجزائر تحديدا يتماشى مع طبيعة النزاع المطروح

والذي يعتبر أهم عقبة تساير نظام  ،العادي وأ الإداريالقضاء  إلىالنزاع  نادإسجبها بمو 
 .الإداريالقائم على النشاط  الإداريوطبيعة القانون  ةلازدواجية القضائية نظرا لخصوصيا

 :الموضوع اختيارأسباب 
استكشاف هذا الموضوع رغبتنا في  اختيارالذاتية التي دفعتنا إلى  الأسبابإن من أهم 

على  إضافة إلى تسليط الضوءالدراسي، هذه المواضيع الهامة التي لها صلة وطيدة بمجال 
ن وأ ،بصفة خاصة الإداريةبصفة عامة والمنازعات  الإداريموضوع ذو أهمية كبيرة في القانون 
 الإدارةوبحث يبقى إشكاله قائما بسبب تطور العلاقة بين  هذا الموضوع مهما حظي من دراسة

بالنسبة ، إن مجال تحديد الجهة القضائية المختصة  بالنزاع يعتبر نقطة اختلاف  الإفرادو العامة 
والذي  ،صاصالمحدد لقواعد الاخت لرجال القانون والقضاة خاصة فيما يتعلق بالمعيار العضوي

أكثر جاذبية وأهمية  من الموضوع القانونية وهو الدافع الذي جعل شكالاتالإتج عنه العديد من ين
  .المعمق تقتضي البحث

 الدراسات السابقة :
 من أهمها:توجد عدة دراسات سابقة تم الاطلاع عليها 

في   الإداريقضاء ال اختصاصأطروحة دكتوراه للباحث عمر بوجادي حول موضوع  -2
يعتبر  القائم بذاته في ظل الازدواجية لا الإداريص في بحثه أن القضاء الجزائر حيث خل

على هيمنتها على  الإبقاءالعامة المركزية ،التي أرادت به  الإدارةسوى أداة من أدوات 



 ج
 

 ومن جهة أخرى عدم الاعتراف باستقلالية الجهاز القضائي ،جهاز القضاء هذا من جهة
وأفردت جانبا منه للقيام بالفصل في نزاعاتها على حساب  ،لأن الإدارة تدخلت فيه

عتبر أن العدالة القضائية مضمونة على مستوى القضاء العادي ي كما المتقاضي معها.
 .الإداريأكثر مما هي على مستوى القضاء 

الموسومة وهي أطروحة دكتوراه في جامعة باتنة  الزهرة نصيبي  ةدراسة للباحث -1
وقد توصلت الباحثة في الجزائر  الإداريةالنوعي بين مجلس الدولة والمحاكم  بالاختصاص

عدم نظرا ل الإداريةأن المشرع الجزائري لم يوفق في توزيع الاختصاص النوعي للمحاكم إلى 
والتفسير وفحص المشروعية ضد  الإلغاءإقراره لها بالاختصاص العام فيما يخص دعاوى 

أن الباحثة كما استنتجت  ،المركزية والهيئات العمومية الوطنية الإداريةقرارات الهيئات 
بين مجلس الدولة  الإلغاءالنوعي فيما يخص دعوى  ختصاصللافي توزيعه  المشرع

 الإداريالقرار  ةعلى الجهة مصدر فيه  استند الإداريةوالمحاكم 
أدحيمن حول نظام إزدواجية القضاء في القانون  أطروحة دكتوراه للباحث محمد الطاهر3-

 الإداريفعالية و دور القضاء  أنالجزائري "دراسة مقارنة"حيث لاحظ من خلال دراسته هذه 
ومدى قدرته على مسايرة التطور  الإداريةكجهة قضائية متخصصة،في المنازعات 

الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في ظل التوجهات الحديثة ،واستكمال بناء نظرية حديثة 
لتي قضائية وقانونية متكاملة، لم تكتمل بعد، ويتجلى هذا من خلال النقائص و الثغرات ا

ظهرت من خلال التطبيق للنصوص المنظمة له. ولعل أهمها راجع لحداثته فهو ما يزال 
يسير بخطى متباطئة نحو إصلاح قد يرقى به إلى مستوى ما وصلت إليه الدول التي 

 .انتهجت نظام الازدواجية وعلى رأسهم النظام الفرنسي
 أهداف البحث:

تسليط الضوء أكثر على نقد الجوانب هذا الموضوع يتمثل في  اختيارإن الهدف من 
برازومجلس الدولة ، الإداريةم المحاكالغامضة والمثيرة للجدل في موضوع اختصاص  معيار ال وا 

المدنية  الإجراءاتالمعتمد في عملية توزيع  الاختصاص ومدى تكريس ذلك في ظل قانون 
 .16-12 والإدارية

 
 



 د
 

 
 التالية: الإشكاليةير ثالقول أن موضوع البحث يومن خلال ما تقدم يمكن  إشكالية البحث:

القضاء  اختصاص لانعقادواضح ال دقيق والمعيار الوفق المشرع في وضع قد إلى أي مدى  -
 ؟ المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيهافي  الإداري

 وتتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات التالية :
في  الإداريالقضاء  اختصاصإرساء قواعد  تحديد ومدى فاعلية المعيار المعتمد في  ما -

 الجزائر ؟
 ؟ في التنظيم القضائي الإداريةكل من مجلس الدولة والمحاكم  اختصاصنطاق  ما -

 المنهج المتبع في البحث:
على المنهج التحليلي والوصفي في سرد  عتمادالاتم فقد را لطبيعة موضوع البحث نظ

 ذات الصلة.الوقائع وتحليل النصوص القانونية 
 خطة البحث:

والتساؤلات التي يثيرها هذا الموضوع تم تقسيم الخطة إلى  الإشكاليةوللإجابة على هذه 
تناولنا ذلك ، حيث  الإداريةالمحاكم  اختصاص ير تحديدايالفصل الأول لمعتطرقنا في  :فصلين

 قواعدو والاستثناءات الواردة عليها  الإداريةالمحاكم  اختصاصوابط معايير وض) في نقطتين
 فتم تخصيصه لبيان أما في الفصل الثاني ،( الإداريةللمحاكم  والإقليميالاختصاص النوعي 

الاختصاص القضائي و  أولا اختصاصهنطاق اختصاص مجلس الدولة من خلال تحديد معايير 
 ثانيا. لمجلس الدولةي شار والاست

لنخلص في الخاتمة إلى العديد من النتائج القانونية والاقتراحات التي نرى أنها إضافة 
  للموضوع.

 
 
 
 

 



  ولالفصل ال 
معيار تحديد مجال انعقاد 

الإداريةاختصاص المحاكم   
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العام لجميع السلطات والمؤسسات داخل الدولة ، وهو  الاختصاصالدستور مصدر  يعتبر
عدة نصوص تشريعية  إلى بالإضافة الإدارةكذلك مصدر فرض الرقابة القضائية على أعمال 

 451-66مر رقم لأ، مثل ا  الإداريةالجهات القضائية  واختصاصأخرى تعمل على تحديد سير 
 الإجراءاتالمتضمن قانون 80-80والقانون رقم 1،المدنية الملغى الإجراءاتالمتضمن قانون 

 الإداريةفي مجال المنازعات  الاختصاصفعول ،ونظرا لتطور مجال الساري الم الإداريةو  دنيةالم
من  80تعلق بالمادة ما العديد من التغيرات أهمها  الإجرائيتطور النظام القضائي عرف النص ب

 المدنية . قانون الإجراءات

 الإجراءاتمن قانون  008،084،802،أصبحت المواد  80-80وبصدور القانون رقم 
كما أبرزت المعيار الذي  ،الاختصاصالمعتمد في تحديد مسألة القانوني  الأساس2الإداريةالمدنية و 
والاستثناءات  ،الاختصاصومجالات هذا  الإداريللقضاء  الاختصاصسناد إساسه أتم على 

 3.الواردة عليه

اعد كل من ـــ،كما يس ضيالتقا عملية يسهل على الفرد الاختصاصإن تحديد قواعد ومجال 
حماية  إلىالسلطة التشريعية والتنظيمية والقضائية على تنظيم عملية الرقابة القضائية ،مما يؤدي 

 4الدولة ومصالحها. وشرعية أعمال وتصرفات الأفرادالنظام القانوني لحقوق وحريات 

  الاختصاصوتحديدا في نقطة توزيع  ،الإداريةوالمتبع للنظام القضائي في مجال المنازعات 
يدرك أن المشرع متمسكا بالمعيار العضوي على حساب المعيار المادي ،والاعتماد المطلق على 

   .الاختصاصالطابع التشريعي لتحديد مجال 

 

 
                                                           

في القانون فرع الدولة  زهير بن ذيب ، معيار الاختصاص القضائي في النزاع الإداري، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير 1
 .5، ص2842-2842، السنة الجامعية جامعة الجزائركلية الحقوق بن عكنون   والمؤسسات العمومية ،

 .2880لسنة 24رقم  ،،المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ج ر 2880-82-25المؤرخ في  80-80القانون رقم  2
 .5زهير بن ذيب ،مرجع سابق، ص 3
شاكة ،الاختصاص النوعي للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في الإدارة سامية م 4

 .2،ص 2846-2845جامعة الجزائر، ،السنة الجامعية كلية الحقوق  والمالية ،
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وتأكيدا على   الإداريالقضاء  ةلتعزيز مكانالذي جاء  80-80تبين هذا مع صدور القانون رقم 
 1انتهاج الازدواجية القضائية.

 اختصاص انعقادار تحديد مجال يلى معإا المنطلق سوف نتطرق في هذا الفصل ذومن ه
 لاختصاصمن خلال تسليط الضوء على المعيار العضوي والموضوعي كأساس  الإداريةالمحاكم 
يجابي إ هو منها ما بل وردت عنها استثناءات ،إلا أن هذه المعايير لم تكن مطلقة الإداريةالمحاكم 
كما نوضح في النصوص القانونية الصادرة الاختصاص  (المبحث الأول) هو سلبي ومنها ما

 .(المبحث الثاني )م الإداريةالنوعي والإقليمي للمحاك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .     6 -5زهير بن ذيب ، مرجع سابق ، ص ص  1
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والاستثناءات  الإداريةمعايير وضوابط اختصاص المحاكم  : حث الأولـمبال
 .الواردة عليها

العام في النظر والفصل في المنازعات  والاختصاصصاحبة الولاية  الإداريةتعتبر المحاكم 
في المعيار العضوي والاستثنائية المتمثلة  الإدارية ،وذلك من خلال تحديد قواعدها القانونيةالإدارية
،والمعيار الموضوعي )المطلب  (الأول)المطلب   الإداريةالمحاكم  لاختصاص سكأسا

 .الثاني(والاستثناءات الواردة عليه )المطلب الثالث(

  الإداريةالمحاكم   ختصاصلإول :المعيار العضوي كأساس المطلب الأ 
العضوي في فرنسا من خلال عملية تفسير وتطبيق النصوص القانونية  لقد نشأ المعيار 

إذا كان شخص من أشخاص بعد قيام الثورة الفرنسية ، ومؤداه أن النزاع يكون إداريا  1والتنظيمية
    .الإداريالقضاء  إلى،ويعود بالتالي اختصاص الفصل فيه القانون العام طرفا في النزاع

العامة  الإدارةالمعيار فأي نشاط تقوم به  ا،ووفقا لهذ 2عمالهإطة بساب ويمتاز هذا المعيار
  3قانوني إلا بنص  الإدارييخرج من دائرة اختصاص القضاء  ض عنه نزاع معين فإنه لامخويت

ضرورة الجمع بين المعيار العضوي  إلىهو أول من سعى laubadére De هويعتبر الفقي
للمعيار العضوي  الأولويةتعريف أكثر دقة وشمولا،وقد جعل  إلىوالمعيار المادي بغية الوصول 

وبرر  ،الإداريالذي كان له أثر ايجابي في تقديم تفسير دقيق ومقنع للعديد من نظريات القانون 
المعيار بالرغم من الخصائص التي  ا،إلا أن هذ4قهاطبمنطق كبير خروج بعض التصرفات على ن

  الإداريالقضاء   اختصاصفي تحديد طبيعة المنازعة أنه يوسع من نطاق  ةتميزه من بساط
علما انه يمكن للإدارة ممارسة نشاطات تظهر فيها على قدم  النزاعحيث يعتمد على أطراف 

                                                           
ديوان المطبوعات الجامعية بن ،4،ط 4،النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري ،ج عمار عوابدي 1

 . 00عكنون ، الجزائر،ص
 .02ص ت ، د  -الجزائر –دار هومة للطباعة والنشر د ط، عبد القادر عدو،المنازعات الإدارية ، 2
بن يوسف بن كلية الحقوق  ،مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون العام ،صالح ملوك ،النظام القانوني للمحاكم الإدارية  3

 .442،ص 2844-2848السنة الجامعية ، 4جامعة الجزائر ، ،خدة
صبرينة عجابي ،ضوابط الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية )دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب ( ، مجلة الاجتهاد  4

 . 480، ص  2840، 84، العدد 0قتصادية ، المجلد الدراسات القانونية والا
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من  عادة وبالتالي فإن هذا النشاط يخضتظهر بمظهر السي المساواة مع الأفراد أي أنها لا
 1يختص القضاء العادي بتطبيقه.لقانون الخاص الذي لالمفروض 

وبناء على ذلك ذهب البعض إلى القول بأن هذا المعيار غير مانع في تحديد نطاق  
من نص المادة السابعة  انطلاقانها الجزائر معتمدته بعض الدول و ا ولسهولته فقد الاختصاص

أن يكون   الإداريةالمحاكم   لاختصاص،ويشترط بالتالي 2المدنية الملغى الإجراءات( من قانون 0)
من قانون  82-088شخصا إداريا عاما،كما هو مشار إليه في المادة   الإداريأحد أطراف النزاع 

  .الإداريةهي جهات الولاية العامة في المنازعات   الإداريةالمحاكم " :التي تنص على 80-80

في جميع القضايا ،التي تكون الدولة  للاستئنافتختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل 
  ."3طرفا فيها   الإدارية الصبغة أو البلدية أو الولاية أو أحد المؤسسات العمومية ذات 

في جانب منه إلى الفصل بين  أستندويمكن القول أن تشخيص المعيار العضوي 
والتسيير في شؤون الدولة لا  الإدارةت ماهيئات محلية ،وما د اعتبارهافي   الإدارية الأشخاص

 الأخرىطات ايقتصر على هذا الجانب فقط بل تعداه إلى إنشاء مؤسسات عديدة تتكفل بالنش
 4للدولة،البعض منها يكون ذات طابع إداري.

 :الإداريةالمحاكم   لاختصاص:الهيئات المحلية معيار  الأولالفرع 

 لاختصاصعامين يمثلان المعيار العضوي  شخصينكرس للولاية أو البلدية ايتساءل الد
 ساسالأعما هو  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون 088طبقا لنص المادة  الإداريةالمحاكم 
 العضوي؟ للاختصاصالولاية والبلدية معيارين  عتبارلا المعتمد

عضويا ا بالبحث في عملية الاعتماد على اعتبار الولاية معيار  التساؤلعن  الإجابةوتكون 
اعتماد البلدية معيار  ثم، أولاالجهوية   الإداريةعوضا عن الغرف   الإداريةالمحاكم   لاختصاص

                                                           
 .442صالح ملوك ،مرجع سابق ،ص 1
 .042-420ص ،ص2841، ،الجزائر ةدار هوم ، 2ط(،تنظيم عمل واختصاص الإداري)عطالله بوحميدة ،الوجيز في القضاء  2
مجلة المستند  ،80-80 والإداريةالمدنية  الإجراءاتالقضاء الإداري في ظل قانون  اختصاصماجدة شهينازبودوح ،قواعد  3

 .214،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،ص2880العدد السادس افريلالقانوني ،
جامعة مولود  ،كلية الحقوق،في الجزائر ،رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون الإداريالقضاء  اختصاصعمر بوجادي ، 4

 .41،ص2844معمري،السنة الجامعية 
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لا  ولتبيان ذلك المحلية،  الإداريةجاءت محل الغرف التي أيضا   1الإداريةالمحاكم  لاختصاص
  الإداريمن البحث في ماهية كل شخص منهما قصد تحديد العناصر التي تخص التكوين  بد

المحلية حتى تكون بمثابة الدليل الظاهر في توجه المشرع نحو اعتماد البلدية  اتالداخلي للهيئ
 . 2 الإداريةالمحاكم   لاختصاصوالولاية عضويا 

من التعديل  46المادة  نصللدولة حسب  الإقليميةالجماعات  إحدىهي  :الولاية –أولا 
لولاية الشخص با،ونعني  2846-82-80المؤرخة في 41الجريدة الرسمية رقم  2846الدستوري

 80-42الولايةمن قانون  الأولىومصالحه الداخلية ،وطبقا للمادة  هالمعنوي العام بجميع هيئات
   ويةالإقليمية للدولة وتتمتع بالشخصية المعن"الولاية هي الجماعة تعتبر:

وللولاية  "... 3الممركزة للدولة غير الإداريةيضا الدائرة أوهي  ،مة المالية المستقلةذوال
 هيئات مهمتها التنظيم الولائي وهي كالأتي : 

 مثل رئيسه المنتخب هيئاتيشمل من  وما في المجلس الشعبي الولائي لة:المتمث ولةاهيئة المد-1

 . 4من بين أعضائه،  وما ينبثق عنه من لجان  دائمة ومؤقتة 

مجلس  لع تحت سلطته من هياكل وأجهزة ،مثيوض في الوالي،وما ة:المتمثل هيئة التنفيذ-2
 إلى إضافة مصالح المحلية للوزراء الموجودة بالولاية،الديري مو  وليؤ مسيظم مجموع  الذيالولاية 
 الداخلية للولاية . الأجهزة

 

                                                           
 ،2842ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،،2ط (،الإداريالقضاء  واختصاص)تنظيم  الإداريةخلوفي ،قانون المنازعات رشيد  1

 .225ص

 .45عمر بوجادي ،مرجع سابق ،ص 2
المؤرخ في  82-82،المعدل بالقانون رقم 0/42/4006المؤرخة في 06د ش ،الجريدة الرسمية رقم  من الدستور ج ج 46المادة 
 62،ج ر ،رقم 2880-44-45المؤرخ في 40-80والقانون رقم 2882-81-41المؤرخة في 25،ج ر رقم 48-81-2882

  .2846-82-80ي المؤرخة ف41.ج ر رقم 2846-82-86المؤرخ -84-46والقانون رقم  2880-44-46المؤرخة في 

 .2842لسنة  42م،المتعلق بقانون الولاية ج ، ر عدد2842فبراير  20المؤرخ في  0-42من قانون  الأولىالمادة  3
 .222، ص  2885، دار العلوم ،عنابة ، الوجيز في المنازعات الإداريةمحمد صغير بعلي،  4
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ذات  وقراراتيصدر عن مختلف هياكل وأجهزة الولاية من أعمال وتصرفات  إن جميع ما
 بالإلغاءمن حيث الطعن  إقليمياالمختصة  الإداريةطابع تنفيذي ،إنما تختص بمنازعاتها المحكمة 

 1ير أو فحص مشروعيتها ،أو من حيث الطعن فيها بالتعويضفسأو الت

من  020ومهما كان فإن تمثيل الولاية أمام القضاء يكون من طرف الوالي طبقا للمادة 
ية يمكن اعتبارها شخصا عاما لاالتي يفهم من مضمونها أن الو  الإداريةو المدنية  الإجراءاتقانون 
قوم بها كشخص عام ، في تحديد تالتي  عماللأباارتباطها  ىومد الاختصاصاتمتعدد 

 من عدمه .  الإداريالقضاء  اختصاص

 البلدية : –ثانيا 

من  46المادة  حيث تنص 2المحلية الإدارةالقاعدية في  الإقليميةالبلدية هي الجماعة 
وقد تم اعتماد البلدية  .يلي "البلدية هي الجماعة القاعدية " الدستور في فقرتها الثانية على ما

المدنية   الإجراءاتمن قانون  088المادة  ن عناصر المعيار العضوي بموجب نصكعنصر م
   .الإداريالقضاء  إلى الاختصاصبحيث يؤول    الإداريةو 

وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية  .لةالقاعدية للدو  الإقليميةويقصد بالبلدية " الجماعة 
 ..."3المستقلة

 45وللبلدية هيئات من خلالها يمكن مقاضاتها كشخص معنوي عام وحسب نص المادة 
 على : الأخيرةتتوفر هذه  48-44من قانون البلدية 

  .البلديهيئة مداولة : المجلس الشعبي  -4
  .هيئة تنفيذية يترأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي -2
 4.العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي الأمينينشطها  إدارة -2

                                                           
 .262دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة ، ص  ط، دالوسيط في المنازعات الإدارية ،محمد صغير بعلى ،  1
 .261مرجع نفسه ، ص 2
 .2844، 20، المتعلق بالبلدية ، ج ر،العدد 22/80/2844المؤرخ في  48-44المادة الأولى من القانون رقم  3
 .425، ص  2840،الجزائر ، دار هومهد ط، ، (الجزائر ،بريطانيا ،فرنسا)المحلية وتطبيقاتها  الإدارةكمال جعلاب ، 4
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توافر هذه الشروط يكون قائما ، مما يثبت اختصاص المحاكم بوعموما فالمعيار العضوي 
بالقضايا التي تكون  البلدية طرفا فيها ، وتكون ممثلة من طرف رئيس المجلس الشعبي    الإدارية

يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت رقابة 44 -48من قانون البلدية  02البلدي طبقا للمادة 
والحقوق  الأملاكالمجلس الشعبي البلدي باسم البلدية بجميع التصرفات الخاصة بالمحافظة على 

دارتهامتلكات البلدية منة للالمكو  يأتي ، التقاضي  ا،ويجب عليه على وجه الخصوص القيام بم وا 
 1"باسم البلدية ولحسابها.......

مع مراعاة النصوص الخاصة  "  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  020والمادة 
طرفا في الدعوى   الإدارية الصبغة عندما تكون الدولة أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات 

المعني ،الوالي ، رئيس المجلس الشعبي البلدي  رمثل بواسطة الوزيبصفة مدعي أو مدعى عليه ،ت
 2  ."الإداريةغة بالقانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الص التوالي والممثلى عل

 ختصاصأساس لاك الإدارية الصبغةالمؤسسات العمومية ذات  الثاني: الفرع
   : الإداريةالمحاكم 

وذلك من اجل الوصول  الإشكالاتللعديد من   3لقد تعرضت النظرية العامة للمؤسسات
.وعليه فقد كانت هناك محاولات من أجل تحديد مفهوم العامة المؤسساتمعرفة المقصود من  إلى

  .الإداريالقضاء   لاختصاصعام ومدى اعتبارها معيارا عضويا  إداريالمؤسسة العامة كشخص 

أموال الدولة بصورة  بإدارةيقوم  إداريرياض عيسى بأنها "تنظيم  الأستاذحيث يعرفها  
  4.غير مباشرة وفقا للأهداف التي يحددها التنظيم القانوني وذلك تحت رقابة الدولة "

 5"." مرفق عام منح الشخصية المعنويةبأنها  De Laubadére  Andréا ويعرفه

                                                           
 .48-44من قانون البلدية  02المادة  1
 .80-80 والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  020المادة  2
الجزائر ،  ،ديوان المطبوعات الجامعية  ،5طمحمد عرب صاصيلا ،ترجمة،  ، الإداريةأحمد محيو ، محاضرات في المؤسسات  3

 .116-126ص -،ص4006
 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، 4طرياض عيسى ،النظام القانوني للمؤسسة العامة الاشتراكية في الجزائر ، 4

 .5،ص4000
5 André De Laubadére ;Traité De Droit Administratif  édition 6éme 1976 ,p220. 
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 من التعاريف السابقةيمكن استخلاص العناصر المكونة للمؤسسة العامة ونظامها القانوني و  

 

 عناصر المؤسسة العامة: -أولا

 الصبغة يمكن تبيان التنظيم المسمى بالمؤسسة العامة ذات السابقة من استقراء التعاريف 
المؤسسات مع التي قد تتداخل فيما بينها  الأخرىوفرزه عن باقي التنظيمات القانونية  ،الإدارية

اختصاص قيام في  االتي نحن بصدد البحث فيها ،لاعتمادها معيار  الإدارية الصبغة العامة ذات 
تنظيم المؤسسة العامة كما القضاء الإداري للمحاكم الإدارية على أسس تقوم على شرح عناصر 

 يلي :

 المؤسسة العامة تنظيم إداري عام :-1

عن تخصيص لأهداف الدولة  ةهو عبار فالتنظيم كمؤسسة  ،الإداريحسب نظرية التنظيم 
ما يذلك على اعتبار المؤسسة العامة تنظكفي الوقت نفسه ويستند  يالعضو وتجزئتها وتكاملها 

في التعبير عن   الإداريكما يعتمد التنظيم  ،وجه التشابه الملحوظ في جميع المؤسساتلأ
للمؤسسة  أخرىوقد أقر التعريف من جهة  ،شكل موحد أو في شكل وحداتالمؤسسة العامة ك

التي  الإدارية بالأجهزة في النفوذ وسلطات الاختصاصاتاستصدار  إمكانية إداريالعامة كتنظيم 
 1والتسيير لمجموع هياكل التنظيم. بالإدارةتمنح صلاحية القيام 

 :  لمؤسسة العامةالشخصية المعنوية ل -2

أن المؤسسة العامة حسب التعاريف السالفة مرفق عام ، فهي عامة تتصف  ماب
بالشخصية المعنوية ، التي تجعلها ذات قدرة على تحمل الالتزامات واكتساب الحقوق  التي تقوم 

 الدولة بمنحها إياه باعتبارها مرفقا عاما .

تمنح للشخص  على الصلاحيات التي 58المدني في الجزائر في المادة  وينص القانون
كان منها ملازما لصفة  يلي : " يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما الاعتباري كما

 يكون لها خصوصا :، و وذلك في الحدود التي يقررها القانون ،الإنسان

                                                           
 .26مرجع سابق ،صعمر بوجادي ،  1
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 ذمة مالية.  
 نها عقد إنشائها أو التي يقررها القانونيأهلية في الحدود التي يع. 
  الذي يوجد فيه مركز إدارتهامواطن وهو المكان.  
  إرادتهانائب يعبر عن.  
 1".حق التقاضي 

ت على المؤسسة العامة  يالشخصية المعنوية التي أضف نأ من هذه المادة نستخلصو  
على  بقصد القيام بالتصرفات القانونية بما يترتلها ابة المكانة القانونية للمؤسسة تمنح ثتعد بم

  .المالية الذمةهذه الشخصية من نتائج وأثار من بينها 

 إلى ، وبالاستناد الإداريالاستقلال  إلىكما تؤدي الشخصية المعنوية العامة للمؤسسة 
نجده قد  ،تقوم إلا لتحقيق هدف عام أو منافع عامة المؤسسة العامة لا نأالفكر الذي يحكم على 

تضع شروطا لقيام  الإداري جانب ذلك نلاحظ أن اغلب قرارات القضاء إلىصد فكرة غامضة ، ق
 المنفعة العامة .

 :العامةالقانوني للمؤسسة  الإطار -ثانيا

 دللجانب القانوني والتنظيمي ، وقد حد ةالمؤسسات العام إنشاءول المشرع الجزائري خ
عند تحديد غرضها منه فان كانت المنشأة مثلا  المؤسسة العامة والتي قد تتصف بها ة  فص

وتخضع  ةإداري صبغةمثل مؤسسة التعليم فتكون المؤسسة العامة ذات  إداريعمل  إلىتهدف 
عمل اقتصادي أو  إنشائهاكان الغرض من  إذاأما ،(   الإدارية)المحكمة   الإداريللقضاء 

تجاري ، فتكون المؤسسة العامة صناعية أو تجارية ، ويطبق عليها القانون العادي وتخضع 
 2للقضاء العادي . 

نوع    الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  084و088ومنه قد بينت كل من المادة 
أما المؤسسات  الإداري وهي المؤسسات ذات الطابع  الإداريةالمؤسسات التي تختص بها المحاكم 

                                                           
 .2880سنة  24عدد ال ،،والمتضمن القانون المدني ،ج ر 42/5/2880المؤرخ في  0/5 من القانون رقم 58ادة مال 1

 .20، مرجع سابق ،صعمر بوجادي  2
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 في اختصاص لتدخل الإداريةفتخرج من دائرة اختصاص المحاكم  الإداريذات الطابع الغير 
 1القضاء العادي .

   : الإداريةالمحاكم  لاختصاصالمطلب الثاني: المعيار الموضوعي أساس 
طرفا في  الإدارةالتي تكون فيها  الأحواليعتمد عليه في كل  اأساسيعد المعيار العضوي 

، الأشخاصوالنشاطات التي تصدر من  عماللأاإلا عن طريق النظر في  نكو يلا وهذا  ،النزاع
 في الجانب الموضوعي . الإداريةوالتي من خلالها يتم تحديد مجال اختصاص المحاكم 

 2إدارية متنشأ محاك "على أن : الإجراءات المدنية والإداريةقانون  من الأولىنصت المادة 
  " الإداريةكجهات قضائية للقانون العام في المادة 

 3.الإداريةالمدنية و  تالإجراءامن قانون  088المادة  إليهوهو نفس ما ذهبت  

 إلىبالاستناد  الاختصاصهي صاحبة  الإداريةمن نص المادة يتضح أن المحاكم 
من  088حسب الفقرة الثانية من نص المادة   الإدارية الأشخاصالمعيار العضوي الذي يتضمن 

ثان ،هو  رعلى معيا الإدارية، ولقصوره اعتمدت المحاكم  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتقانون 
التي تنص   الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  084المعيار الموضوعي الذي تناولته المادة 

 كذلك بالفصل في :  الإداريةعلى " تختص المحاكم 

فحص المشروعية للقرارات الصادرة و دعاوى  يريةفسالتوالدعاوى  ةالإداريالقرارات  إلغاءدعاوى 
  :عن

 الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية. 
 4"للبلدية ...... الأخرى الإداريةالمصالح  البلدية 

                                                           
 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،6ط ،2العامة للمنازعات الإدارية ،نظرية الاختصاص ،ج مسعود شيهوب ،المبادئ 1

 .42،  ص2842
 .4000سنة  ،20 دعدال،ج  ر،  الإداريةتعلق بالمحاكم الم،  4000ماي  28المؤرخ في  82-00قانون رقم ال2
شكالاته اعمار بوضياف ، المعيار العضوي  3  ،، دفاتر السياسة والقانون والإداريةالمدنية  الإجراءاتلقانونية في ضوء قانون وا 

 .42،ص2844، العدد الخامس
 .80-80 والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  084المادة  4
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 منأن المشرع أخذ بالمعيار العضوي معبرا عنه بالقرارات الصادرة  من النص يتضحو 
  .المؤسسات العمومية وقراراتللدولة  البلديات والولايات والمصالح غير الممركزة

 ة التابعة الإداري: القرارات الصادرة من البلديات والمصالح  الأولالفرع 
 :للبلدية 

 تتنوع القرارات الصادرة من البلدية بتنوع اختصاص ممثلها والمصالح التابعة لها والمتمثلة فيما يلي 

 الصادرة من البلدية : القرارات -أولا

-48البلدية نمن القانو  الأولىبالشخصية المعنوية  وفقا للمادة  علما كانت البلدية تتمت
أشارت ما من القانون المدني وهو  58لمادة طبقا ل دتهاراإنائب يعبر عن  إلىفهي تحتاج  44
يلي :"يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي  من قانون البلدية حينما نصت على ما 00المادة  إليه

المنصوص عليها في التشريع  شكالوالأوفق للشروط  الإداريةحياة المدنية و الفي كل أعمال 
 "  .والتنظيم المعمول بهما

التي يتمتع بها رئيس المجلس الشعبي البلدي   الاختصاصزدواجية في وعلى كل فإن الا
نص المادة  ىنوعين بناء عل إلىته اتارة أخرى،تسمح بتقييم قرار تارة وممثل للبلدية  كممثل للدولة 

 إطاريتخذ رئيس المجلس الشعبي  البلدي في "يلي : من قانون البلدية ، التي تنص على ما 06
 : 1صلاحيته قرارات قصد

 الموضوعية بموجب القوانين والتنظيمات تحت سائل باتخاذ تدابير محلية خاصة بالم الأمر
 "وسلطته  إشرافه

 بطية وتذكير المواطنين باحترامهاضعلان القوانين والتنظيمات الخاصة بالإ 
 الاقتضاء. دتنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي عن.. " 

 

 للبلدية:قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثل -1

                                                           
 .411 -412ص ،مرجع سابق ،صالإداريةمحمد صغير بعلي ، الوسيط في المنازعات  1
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من قانون البلدية  01الى 00الواردة في المواد من  ختصاصاتلااوذلك حينما يمارس 
ت تتعلق بالبناء بحيث جاء في القضية المرفوعة  من قبل السيد اقرار  إصدارولرئيس البلدية سلطة 

ممثلة في مجلسها الشعبي البلدي ، وتتلخص وقائع القضية في المطالبة  بلدية فريحة دضس 
عن رئيس المجلس الشعبي لبلدية فريحة تحت  رالصاد 48/48/2884قرار المؤرخ في بإلغاء ال

ذ أن البلدية المدعى عليها بقرارها إلمدعي لبتسليم رخصة البناء  إلزامهومن ثم  ،2884-41رقم 
 ترفضت منح رخصة البناء بعدم احترامه لقوانين العمران،وأشار 42/44/2888الصادر بتاريخ 

خر آ مراعيا التحفظات التي أبدتها البلدية ، إلا أنه بقرار وملفه إلى أن المدعي أعاد تسجيل طلبه 
ويقع  ؛وغير مشهر مسجلة ذلك أن العقد غير لرفضت البلدية طلبه الخاص برخصة البناء معل

عليها منح رخصة البناء تكون قد خالفت القانون  المدعيبرفض  واتق البلدية شهر العقد على ع
 1مقررة الرفض الصادرة عن بلدية فريحة . إلغاءوعليه يتعين 

 ت رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولة :اقرار  -2

من قانون البلدية  05الى 05الواردة في المواد من  الاختصاصاتوذلك حينما يمارس 
وعلى الرغم من النتائج المترتبة عن التمييز بين نوعي قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي ، فإن 

،  القضائي للاختصاصترتب أي أثر بالنسبة لم  084والمادة   الإداريةالمدنية و  الإجراءاتقانون 
حيث تؤول جميع المنازعات التي تثور بشأن قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي بغض النظر 

 2 . الإداريةالمحكمة إلي  اعن نوعه

 التابعة للبلدية  : الإداريةالقرارات الصادرة عن المصالح  -ثانيا

نظرا لتعدد مظاهر تدخل الدولة في مختلف المجالات ،فقد ترتب عن ذلك تنوع في طرق 
من قانون  410نصت عليه المادة  والمصالح العامة للبلدية وهذا ما فقار الم إدارةتسيير  تكيفيا و

عامة ال الإدارةدارة وتسيير المرافق العامة في تكفل السلطة أو البلدية ، حيث تتمثل الطرق العامة لإ
الاستغلال المباشر والمؤسسة  رئيسيين هما:متخذة بذلك شكلين  القيام بتلك المهمة ،ببنفسها 
 رافقتلك الم فصلنالمباشر دون أن ت الاستغلالمصالحها بطريقة  إدارة إلىتلجأ حيث   العامة 

تها افي قرار  شخصية المعنوية ولا تتمتع بأهلية التقاضي والطعنللالعامة عنها نظرا لعدم اكتسابها 
                                                           

 . 20عمر بوجادي ،مرجع سابق ،ص  1
 .415محمد صغير بعلي : مرجع سابق ،ص  2
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إلا أن ق،إ،م،إ قد منحها حق التقاضي من حيث  ،ممثلها القانوني )رئيس البلدية( ديكون ض
 1ها .دض لغاءالإإمكانية رفع دعوى 

مركزة للدولة على مستوى الم غيرالمصالح الالولاية و  قرارات الفرع الثاني:
 :الولاية

الممركزة ولاية وأخرى عن المصالح غير قرارات صادرة عن ال إلىتنقسم هذه القرارات 
 .للدولة على مستوى الولاية 

وهي في شكل قرار يصدر عن المجلس  :المداولة–: وتتمثل في  ت الولاية اللامركزيةاقرار –أولا 
ن تكون في سجل مرقم وأة مثل الكتابة الخاصة بالمداولة معين تالشعبي الولائي ولها شكليا

 الأعضاءتوقيعها من قبل جميع  إلى بالإضافةومؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة المختصة 
 .2الحاضرين خلال الجلسة التي أصدرت المداولة 

بصفته هيئة تنفيذية للمجلس  الأولعلى مستوى الولاية :  نتمثيليا ناختصاصاوللوالي 
 والثاني بصفته هيئة تنفيذية ممثلة للدولة . الشعبي الولائي

 الوالي بصفته هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي:-أ

  يعتبر الوالي منفذ للقرارات التي تصدر عن مداولات المجلس الشعبي الولائي وهنا لدينا
يمكن تحريك الدعوى  :في حالة التنفيذ المباشر لمداولات المجلس الشعبي الولائي :حالتين

القضائية الإدارية ضد المجلس الشعبي الولائي كهيئة وظفت لدى شخص الولاية،وما 
 الوالي في هذه الحالة إلا منفذا للعمل تنفيذا ماديا فقط.

  في حالة التمثيل : يكون الوالي ممثلا للولاية التي يمكن أن تكون مدعية أو مدعى عليها
مدعيا أو مدعى عليه ،لأنه  اعتباره،أما الوالي فلا يمكن ذات شخصية معنوية  باعتبارها

الولاية قصد  دفقط وعليه ترفع الدعوى ضممثل يتمتع بالشخصية المعنوية ،بل هو  لا
     .الإداري ءمنازعتها أمام القضا

                                                           
 .المتعلق بالبلدية 48-44من القانون رقم  456الى 410المواد من  1

 .80-42من قانون الولاية  52المادة 2
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 الوالي ممثلا للدولة ومفوض للحكومة على مستوى الولاية :-ب

من قانون الولاية وفي  الأولوذلك إعمالا لسلطاته الواردة في الفصل الثاني من الباب 
 " الوالي ممثل للدولة على مستوى الولاية وهو مفوض الحكومة ".448نص المادة 

الوالي يخضع في  باعتبارإن مصطلح التمثيل عن شخص الدولة غير واضحة المعالم 
المركزية من  الإدارةالموزعة بين قانون الولاية من جهة ،وقانون نشاطه لمجموعة القواعد القانونية 

 .جهة أخرى 

في تنفيذ القرارات  امباشر  لاقرار إن صدر من الوالي كممثل للدولة تمثيالوعليه فإن 
الصادرة من القرارات هنا يكون الوالي مسؤولا عن عملية التنفيذ فقط ،أما إذا كانت  ،الصادرة عنها
 1. الإداريةت تكون أمام المحاكم اقرار العن تطبيق للقواعد القانونية فمنازعة الوالي عبارة 

 : قرارات المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية -ثانيا

المتواجدة على المستوى المحلي لضمان تنفيذ السياسة العامة  الإدارية الأجهزةهي تلك 
 أملاكمديرية الشؤون الدينية ،ومديرية  ،كل من مديرية التربية الإطارللدولة ويندرج في هذا 

 الإداريةكصورة من صور نظام المركزية  الإداريالمصالح تعد تطبيقا لعدم التركيز  الدولة فهذه
يمكن أن ترفع  شخصية المعنوية،فلا تتمتع مثلا،بحق التقاضي ولذلك لاالبتتمتع  ،ولذلك فهي لا

 أسندت،إ قد ممن ق،إ، 084في المقابل نجد المادة  ،المصالحدعاوى قضائية ضد هذه 
 020المادة  إلىوبالرجوع  ،الإداريةالمحاكم  إلىالفصل في منازعات هذه المصالح  اختصاص

نجدها تحدد الوزير كممثل وحيد للدولة أمام القضاء ولذلك فإن المديرين  2،من نفس القانون
إلا بمقتضى تفويض عن طريق  الإداريأمام القضاء تهم االولائيين لا يمكنهم تمثيل قطاع

                                                           
 .01-16صص مرجع سابق ،، عمر بوجادى 1

 

العدد -0وث والدراسات المجلد حمجلة الواحات للب ،في الجزائر الإداريالقضاء  إمامللوزارات  رجية،تمثيل المصالح الخارزيقأميرة  2
 .422،ص2846،الأول



 الفصل الإول:                                                                                  معيار تحديد مجال إنعقاد إختصاص المحاكم الإدارية 

20 
 

 ة،مختلف الجهات القضائي مماأرات لتمثيلهم انصوص تفوض بعض مدراء مصالح الخارجية للوز 
 1وفي كل الدعاوى المتعلقة بهذه المصالح .

 
   : الإدارية الصبغةالمؤسسات العمومية ذات  قراراتالفرع الثالث :

ت المؤسسة العمومية اقرار  مختصة بالنظر بدعوى إلغاء  الإداريةلكي تكون المحكمة  
 مر يقتضي توافر شرطين :لأفإن ا

  :أن تكون ذا ت طابع محلي-أ

والمجموعات  الإدارةتكون المؤسسة ذات طابع محلي إذا تم إحداثها من طرف وحدات 
 .المحلية )البلدية أو الولاية (

  :تكون ذات طابع إداري-ب

فإنه يترتب على التقييم  ،العامة هي طريقة لإدارة المرافق العامةلما كانت المؤسسة 
 . عامة إدارية وأخرى صناعية تجاريةالعامة إلى مرافق  فقامر الثنائي لل

 ،والمؤسسات العامة الصناعية الإداريةمؤسسات العامة التمييز بين لل وهناك معايير
مجال الإذا كان موضوعها يتصل ب داريةإمن المعيار الموضوعي فإن المؤسسة العامة  وانطلاقا

تمارس نشاط له طابع تجاري أما بالنسبة  أما إذا كانت المؤسسة العامة صناعية فهي داريالإ
غير ربحي إذ يتجه نتيجة نشاطها لسد حاجيات  الإداريةللمعيار الغائي)الهدف(، فهدف المؤسسة 

 2الربح . إلى الجمهور على عكس المؤسسة الصناعية التجارية التي تهدف

هي الجهات القضائية المختصة بدعاوى الإلغاء  الإداريةن المحاكم إوعلى كل حال ف
سواء كانت محلية أو  الإداريةالمؤسسات العامة  أنواعالقرارات الصادرة عن جميع  دالمرفوعة  ض

                                                           
 ،المكلفة بالبيئة أمام العدالة الإدارةالذي يؤهل الموظفين لتمثيل  4005سبتمبر42المؤرخ في  00/206المرسوم التنفيذي رقم  1

 حيث منح هذا المرسوم لمديري البيئة على مستوى الولاية سلطة تمثيل الدولة أمام الجهات القضائية .
لتمثيل الوزير المكلف بالصيد البحري في  ية لذي يؤهل مديري الصيد البحري والمواد الصيدا2844مارس40القرار المؤرخ في -

 .20،ص25الدعاوى المرفوعة أمام العدالة ،ج،ر، رقم 

 .80-42من قانون الولاية  416والمادة 48-44من قانون البلدية  452المادة  2
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إلى الطابع المحلي للمؤسسة  الإشارةبعلي أن  صغير محمد الأستاذالصدد يذكر  وطنية ، وفي هذا
تستغرق المادة  088المادة  نأجدوى منها ،حيث  لا 088في المادة  الإداريالعمومية ذات الطابع 

 1المؤسسة العامة بصورة مطلقة . إلى وهي التي أشارت 084

 :الاختصاصالمطلب الثالث:الاستثناءات الواردة على 

    ،الإداريالقضاء  اختصاصالعضوي كأساس لتحديد مجال  المشرع الجزائري المعيار عتمدا
  2الإداريةمن قانون المحاكم  الأولىالمادة  أكدته النصوص القانونية والمتمثلة فيا وهذا م
 4.إ.م.إ.،ق084و088والمواد 3المتعلق بمجلس الدولة 84-00من القانون العضوي  80والمادة

،بل أدخلت عليه الاختصاصوحيد في تحديد نطاق هذا إلا أن المعيار العضوي ليس ال 
عن طريق اعتماد معيار ثان وهو  الإداريلصالح اختصاص القضاء  بالإيجابما إاستثناءات 

( أو بالسلب وهو فقدان المعيار العضوي مكانته أمام الأولالمعيار المادي الموضوعي )الفرع 
حين تتدخل بعض النشاطات التي تصدر من المعيار  ،للاختصاصكأساس  الإداريالقضاء 

 اختصاص القاضي العادي )الفرع الثاني(. إلىفتحوله  ويالعض

  : للاختصاصلاستثناءات الايجابية ول :االفرع الأ 
العمل  اتصالالعام رغم  خارج المبدأ الإداريللقضاء  الاختصاصلقد وسع المشرع 

 الصبغة لما اعتمد المعيار المتضمن المؤسسات العمومية ذات  ،العامة الإداريةغير  بالأشخاص
بموجب  الإداريأبعدت من اختصاص القضاء  الصناعية والتجارية ،بعدما كانت هذه المرافق قد

 .الإداريةالمدنية و  لإجراءاتامن قانون  088نص المادة 

استثنائي بموجب  باختصاص احتواهاوالمشرع الجزائري حينما استبعد هذه المؤسسات قد 
رفا فيها،ويتعلق ط الإدارة عات لا تكونانز  إلىفيها  الإداري ضيعدة قوانين يمتد اختصاص القا

كالمؤسسات العمومية الاقتصادية عندما تستعمل  ،القانون الخاص أشخاصببعض منازعات  الأمر

                                                           
 .452،ص  قمحمد صغير بعلي ،مرجع ساب 1

 .4000لسنة  20دالعدد ،ر ،ج الإداريةمتعلق بالمحاكم ال،28/85/4000مؤرخ في  82-80قانون رقم  2
 .،المتعلق بمجلس الدولة82-40المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم، 28/5/4000مؤرخ في 84-00القانون العضوي رقم  3
 .24عددالر،،ج  والإداريةالمدنية  الإجراءات،المتضمن قانون 25/82/2880مؤرخ في  80-80قانون رقم  4
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 المؤرخ 84-00رقم نون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، اوسائل السلطة العامة )الق
عندما تكون هذه  1( 56و55المادتين ،81-84 الأمرالملغى بموجب  42/84/4000في 

 المؤسسات مؤهلة بحصولها على عقود الامتياز.

 حالة حصول المؤسسة على عقد الامتياز : -أولا

حالة  بخصوص الاقتصادية العمومية من قانون المؤسسات 55حيث جاء في نص المادة 
ياز "عندما تكون المؤسسات الاقتصادية مؤهلة قانونا لتسير مباني عامة أو جزء من عقد الامت

العامة  الأملاكليضمن تسيير  ملاك العامة الاصطناعية وذلك في إطار المهمة المنوطة بها،الأ
 للامتياز إداريوفي هذا الإطار يتم التسيير طبقا لعقد  العامة، الأملاكطبقا للتشريع الذي يحكم 

     ".الإداريةطبيعة الالعامة من  الأملاكالمتعلقة بملحقات  المنازعة ،ودفتر الشروط العامة ،وتكون 

 ممارسة السلطة العامة من قبل المؤسسات العمومية الاقتصادية :-ثانيا

يلي :"عندما تكون  من قانون المؤسسات العامة الاقتصادية على ما56تنص المادة 
وتسلم بموجب ذلك  ،مؤهلة قانونا لممارسة صلاحية السلطة العامة الاقتصاديةالمؤسسة العمومية 

كيفيات وشروط حماية هذه ف ،أخرى إداريةوانجازات وعقود  ترخيصاتالدولة ولحسابها  وباسم،
عد طبقا يالصلاحيات وكذا تلك المتعلقة بالمراقبة الخاصة بها تكون مسبقا موضوع نظام مصلحة 

 المعمول به .للتشريع والتنظيم 

 ."2الإدارة ىتخضع المنازعات المتعلقة بهذا المجال للقواعد المطبقة عل

ديد تحطبقا لهاتين المادتين يمكن أن نتساءل عن المعيار المعتمد من قبل المشرع ل
   ؟ الإدارياختصاص جهة القضاء 

اعتبرها استثناءات ترد على المعيار العضوي المعتمد كأصل عام  مسعود شيهوب الأستاذ
 لاختصاص صو صأي أن نزاعات المؤسسات العمومية الاقتصادية تخضع بموجب هذه الن

تتضمن  التي بالمنازعات الخاصة بصلاحيات هذه المؤسسات الأمركلما تعلق  الإداريالقضاء 
                                                           

، مجلة الدراسات الاجتهاد :المقاربات القاصرة إلىمن النص  الإداريالعزيز برقوق،معيار اختصاص القاضي  عبد 1
 .5،ص2845القانونية،المجلد الثالث، العدد الثاني ، دار التل للطباعة،جامعة يحي فارس المدية،

 
 .4000لسنة ر، مؤسسات العمومية الاقتصادية ،جمتعلق بالال،24/4/4000مؤرخ في  84-00قانون رقم  2
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 الأستاذويفهم من رأي  ،الإداريةوالعقود  والإجازاتمثل منح التراخيص  مظاهر السلطة العامة،
على معيار العضوي كأصل عام كما اعتمد على المعيار  عتمدامسعود شيهوب أن المشرع 

بهذا النوع من  الإداريالقضاء  اختصاص نأرشيد خلوفي يرى  الأستاذأما  .كاستثناء الموضوعي
 56نظرية الوكالة " لأنه ورد في المادة "منازعات المؤسسات العمومية الاقتصادية مستمد من 

ني وجود موكل هو الدولة كلف وكيل وهي المؤسسة العمومية عالدولة "التي ت باسم"عبارة 
لا  84-00من القانون  56و 55قواعد المنصوص عليها في المادتين الوبالتالي فإن  ،الاقتصادية

 1الوكالة.رتكز على نظرية تمادي بل ال رمعياالتستعين بوضوح ب

المتضمن قانون الصفقات العمومية 2102-45المرسوم الرئاسي  إن ىإل ارةوتجدر الإش
الخاضعة للتشريع الذي يحكم  3فإن المؤسسات العمومية ،6دةوتفويضات المرفق العام في الما

اختصاص من وبالتالي فهي  ،النشاط التجاري تطبق عليها أحكام قانون الصفقات العمومية
وذلك في حالة ما إذا كلفت بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة نهائية أو  الإداريالقاضي 

 . الإقليميةمؤقتة من طرف الدولة أو الجماعات 

ت صفقة العمومية تكون المؤسسة العمومية ذاالوالسؤال الذي يطرح حول النزاع المتعلق ب
 إلىجهة القضاء العادي استنادا  إلى صالاختصاها ،هل يؤول طابع الصناعي والتجاري طرفا في

ساس أن الصفقة أعلى  الإداريجهة القضاء  إلىأم يؤول  ؟ من ق ،إ،م،إ 088المادة  نص
 ؟العمومية عقد إداري

القضائي للفصل في المنازعات المتعلقة بالصفقات  الاختصاصأن ون الباحثويرى 
القضاء العادي تطبيقا  إلىل ؤو والتجارية يالصناعية  المؤسسات العموميةتبرمها العمومية التي 

مؤسسة قانون الصفقات العمومية حين أدخل ال نأفي حين هناك من يرى   ،للمعيار العضوي
طبيعة المؤسسة بل إلى التمويل كون  إلىي والتجاري لم ينظر عالعمومية ذات الطابع الصنا

                                                           
،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في -مصر –تونس  -في الجزائرالإدارية القضائية  جراءاتلإانادية بونعاس ،خصوصية  1

 .62-64،ص ص 2841،2845،السنة الجامعية  باتنة –لخضر  الحاججامعة كلية الحقوق  العلوم تخصص قانون عام ،

ر،  ج المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 46/80/5428،المؤرخ في  210-45المرسوم الرئاسي رقم  2
 .5،ص58عددال

 10العدد ،ر المتضمن المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخصوصيتها ج 2884أوت 28 المؤرخ في 84/81رقم  الأمر 3
 .2884لسنة 
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القضاء العادي   باختصاصالصفقة ممولة من طرف الدولة وليس المؤسسة وعليه يصعب التسليم 
ذات الطابع  يةل فيها ومن غير الطبيعي أن يطبق القاضي العادي قواعد الصفقات العمومصبالف

  .1 تالبح الإداري

 الفرع الثاني: الاستثناءات السلبية للاختصاص:
المشرع على المعيار الموضوعي كاستثناء سلبي للاختصاص استنادا إلى قواعد  اعتمد

قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،ولم يكتف بهذا بل تعداه إلى اعتماد معيار موضوعي آخر 
 سالب للاختصاص مبني على قواعد قانونية أخرى.

 ق،إ،م،إ: 822المادة  إلى استنادااستثناءات لصالح القضاء العادي  –أولا 

 حكامأفي  ورد والتي تنص على خلاف ما 082في الاعتبار أحكام المادة  الأخذمع 
 : المنازعات الآتية المحاكم العادية اختصاصيكون من  أعلاه، 084و088المادتين 

  ،قمخالفات الطر  -4
 الأضرارويض عطلب ت إلىامية ر المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية ال -2

المؤسسات العمومية  أو لإحدى الولايات أو البلديات أو الناجمة عن مركبة تابعة للدولة،
 2 .الإدارية الصبغة ذات 

الرغم من بالقضاء العادي  اختصاصيتبين أن هذه الاستثناءات هي من  ةمن نص الماد
 العامة طرفا في النزاع . الأشخاصوجود أحد 

عن القاعدة العامة معتبرا بعض النزاعات  كاستثناءحيث وظف المشرع المعيار المادي 
فقط وهما  استثنائيين وأفردذات طبيعة عادية وبالتالي فهي من اختصاص القاضي العادي 

 زعات الطرق ومنازعات دعاوى التعويض .امن

 

                                                           
 .62مرجع سابق صنادية بونعاس ، 1

 .50ص 2880،دار الهدى ، الجزائر ،4طنبيل صقر ، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، 2
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 قواعد قانونية أخرى : إلى ااستثناءات لفائدة القضاء العادي استناد-ثانيا

لصالح   الإداريهناك قواعد قانونية أخرى تعتبر استثناءات على اختصاص القضاء 
التي تنكون أطرافا في المنازعات   الإدارية بالأشخاصرغم ارتباط العمل  ،جهات القضاء العادي

 ونذكر على سبيل المثال .

 منازعات الجمارك:-1

ع منازعات القطاع الجمركي إلى جهات القضاء العادي حيث تنص المادة مشر وكل الأ
الجزائية في المخالفات  يا" تنظر الجهة القضائية إلى تبت في القضاعلىمن قانون الجمارك  202

ظر أيضا في المخالفات تنالجمركية المثارة عن طريق استثنائي و  ئل الجمركية وكل المسا
 1عة أو المرتبطة بجنحة من اختصاص القانون العام "الجمركية المقرونة أو التاب

من خلال المادة يتضح أن القضايا الجمركية في مجملها هي من اختصاص القضاء 
 ،وهذا ماالإداريفيخضع لرقابة القضاء  ،العادي ماعدا القليل منها المرتبط بإدارة المرفق العام

في قضية تتعلق 0/6/4000الجمارك بتاريخ  ةإدار بالمحكمة العليا على   الإداريةقضت به الغرفة 
ن المستأنف المدير العام للجمارك مسؤول لأنه إبضياع حلي ذهبية كانت مودعة لدى مصالحها "

 اعندما حكمو  الأولىقضاة الدرجة  أصابفلهذا  ،كان يشرف على حراسة المصوغ محل النزاع
 2عليه بقيمة المصوغ الضائع "

 

 

 

 
                                                           

،المؤرخ 00/48بالقانونالمعدل والمتمم 28العدد،المتضمن قانون الجمارك ج ر،24/80/4000،المؤرخ في 00/80القانون رقم  1
 .4000لسنة 64العددج ر،22/80/4000في

 .60عمر بوجادي،مرجع سابق ،ص2
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 الانتخابية ذات الطابع الوطني :المنازعات -2

:"المجلس الدستوري هيئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام 402من نص المادة 
رئيس  انتخابو كما يسهر المجلس الدستوري،على صحة عمليات الاستفتاء، ،الدستور

 .العملياتويعلن نتائج هذه  الجمهورية،والانتخابات التشريعية،

يتلقاها حول النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص  في جوهر الطعون التير وينظ
 ."السابقة قرةعليها في الف

،ينظر المجلس الدستوري في الانتخابات 1وحسب القانون العضوي المتعلق بالانتخابات
أو  يحق لكل مترشح ،402و404طبقا للمواد  إليهالرئاسية والاستفتاء في كل الدعاوى التي ترفع 

في حالة الاستفتاء،أن يطعن في  ممثله المؤهل قانونا في حالة الانتخابات الرئاسية ،ولأي ناخب
ر خطصحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في محضر الفرز الموجود في مكتب التصويت ي

 الدستوري فورا بهذا الاحتجاج للنظر فيه.  المجلس

ساعة ابتداء من  10جلس الدستوري خلال كما يحق لكل مترشح أن يرفع دعواه أمام الم
ويبلغ القرار  ،يفصل المجلس الدستوري في الطعن خلال ثلاثة أيام ،عمليات الفرز انتهاءتاريخ 

 .رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى وكذا ،إلى الوزير المكلف بالداخلية

أعلى هيئة للرقابة غير قابلة  باعتبارهمن المادة يتضح أن قرارات المجلس الدستوري  
 . الأصلللطعن فيها وبالتالي فصله في هذا النوع من المنازعات يعتبر خروج عن 

المتعلق بمنازعات الضمان 80-80قا من القانون رقم انطلا:الاجتماعيمنازعات الضمان -3
 تشمل المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي: "منه28الاجتماعي وحسب نص المادة 

 المنازعات العامة. 
 المنازعات الطبية. 
 المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي".  

                                                           
 .22،ص2846لسنة 58العددر، الانتخابات ،ج نظام،المتعلق ب25/80/2846المؤرخ في 48-46القانون العضوي رقم  1
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  من نفس القانون على :"تكون القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية 45كما نصت المادة 
للطعن المسبق قابلة للطعن فيها أمام المحكمة المختصة طبقا لأحكام قانون  المؤهلة

وعليه نستنتج أن المنازعات المرتبطة بالضمان  ...."   1الإداريةالمدنية و  الإجراءات
 .الاجتماعي ( لقسمالاجتماعي هي من اختصاص المحاكم العادية ")ا

  :الوطنية بالأملاكزعات المتعلقة المنا -4

الذي يتضمن التنازل  4004-82-0المؤرخ في  84-04من قانون رقم  25نجد المادة 
التابعة للدولة ... الحرفي أو  العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري الأملاكعن 

اللجنة  إلىنزاعيا في حالة رفض الطعن المقدم  اطعنحيث تنص على :"يجوز للمترشح أن يرفع 
 أعلاه ". 21م تلقي رد في الآجال المحددة في المادة عد دنالولائية أو ع

الهيئات التابعة للقانون العام أي المحاكم العادية على الرغم  إلى الاختصاصوهكذا،يعقد 
عملية  اعتباراستندت إلى  25المادة  أنويبدو  ،إداريةمن صدور القرار المطعون فيه من جهة 

 إلىتخضع التي  يسمى بأعمال التسيير و ما من قبيل الإداراتالتنازل عن أملاك العقارية لتلك 
 2لقضاء العادي وبالتالي العمل بالمعيار الموضوعي.القانون الخاص ويختص بها ا

التمييز بين  إلىالمتعلق بالأملاك الوطنية  4008-42-84المؤرخ في 28-08وذهب القانون رقم 
 3الخاصة لقواعد القانون الخاص من حيث تسييرها والتصرف فيها . الأملاك

    الإدارية.للمحاكم  والإقليميالنوعي   الاختصاصقواعد : المبحث الثاني 

بنظام القضاء المزدوج يفرض وجود ضوابط دقيقة تحدد المجالات التي ينعقد  الأخذإن 
 بصفة خاصة .  الإداريةبصفة عامة والمحاكم   الإداريللقضاء   الاختصاصفيها 

يدفعنا إلى دراسة طبيعة القانونية للقواعد التي  الإداريةإن دراسة النظام القانوني للمحاكم 
    .الإداريعات ذات الطابع احاكم وذلك بنظر في طبيعة النز متحكم اختصاص ال

                                                           
،سنة 44رالعدد الضمان الاجتماعي ،ج ،المتعلق بقانون المنازعات في مجال22/82/2880المؤرخ في  80-80القانون رقم  1

 .0-0،ص ص2880

 .206-205محمد صغير بعلي ،مرجع سابق ،ص ص 2
المتعلق  28/80/2880المؤرخ في 41-0 ،المعدل والمتمم بالقانون رقم4008-42-84المؤرخ في 28-08القانون رقم  3

 .11دد،العر ،جبالأملاك الوطنية
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 القضائي مسألتين : الاختصاصويشمل موضوع قواعد 

 فيه. البت النوعي الذي يحدد طبيعة النزاع والجهة القضائية التي لها السلطة الاختصاص

عات التي تقع االنز  في بنظر الذي يحدد مجال اختصاص القاضي، الإقليمي الاختصاص
 1في دائرة إقليم المحكمة أو الجهة القضائية التابع لها.

نص  سبح الإداريةكجهات قضائية للقانون العام في المادة  الإداريةالمحاكم  وباعتبار
والمادة الثانية منه التي نصت على  الإداريةالمتعلق بالمحاكم  82-00من قانون  الأولىالمادة 

المدنية  الإجراءاتلأحكام قانون  الإداريةالمحاكم  مامأالمطبقة  الإجراءاتوجوب إخضاع 
 ادنبالاست المحاكم الإدارية ذات اختصاص شامل في كل النزاعات الإدارية، الذي جعل الإداريةو 

وسنحاول 2،مجلس الدولة اصلاختصا تلك المنازعات المخصصة ماعد ،المعيار العضوي إلى
 ة.الإداريبين المحاكم  الاختصاصلتطرق إلى مسألة توزيع ا

 .في )المطلب الثاني( الإقليمي والاختصاص (الأولالنوعي في )المطلب  الاختصاص

نوع الدعوى  إلىبالنظر  الإداريةالنوعي للمحاكم  الاختصاص:  الأولالمطلب 
   . الإدارية

أي أنها صاحبة  الإداريةي جهات الولاية العامة في المنازعات ه الإداريةإن المحاكم 
 حدد الإداريةالنوعي للمحاكم  والاختصاص،3الإداريةعات االعام بالفصل في النز   الاختصاص

من نص المادة  استخلاصهفلها أن تنظر في كل منازعة إدارية وهذا المبدأ تم  4بشكل مطلق وعام
 ق،إ،م،إ عندما نصت على أن :088

                                                           
 .480ص، ،مرجع سابقصالح ملوك 1

 ،سالف الذكر.تعلق بالمحاكم الإداريةالم،28/85/4000المؤرخ في 82-00الأولى والثانية من القانون رقم  المادة 2

المتضمن ق،إ،م،إ، كلية الحقوق بن  80-80،نسخة معدلة طبقا لأحكام قانونالإداريةون المنازعات نالوجيز في قاعمور سلامي ، 3
 .40ص 2880-2880،السنة الجامعية جامعة الجزائر ،عكنون

،مجلة الاجتهاد في القانون الجزائري الإداريةقواعد الاختصاص النوعي بين مجلس الدولة والمحاكم توزيع  غيتاوي ، القادر عبد 4
 .422،ص،2842تمنراست الجزائر ،العددالثالث، المركز الجامعي للدراسات القانونية والاقتصادية ،
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اول نطاق اختصاص المحاكم تننسهي جهات الولاية  العامة". وعليه  الإدارية"المحاكم 
المحاكم  واختصاصودعاوى القضاء الكامل الفرع الثاني  الأولبدعاوى المشروعية الفرع  الإدارية
 بنصوص خاصة الفرع الثالث. هاقضايا المخولة لالب الإدارية

  :بدعاوى المشروعية الإداريةالمحاكم  اختصاص: الأولالفرع 
مركزية في استعمالها للسلطات العامة وتفاديا لمساسها بمبدأ اللاخوفا من تعسف الهيئات 

اقبتها قضائيا بواسطة وسيلة فعالة على أعمالها غير ر م إقرارقد تم ف،فرادلأاالمشروعية ومصالح 
دعوى فحص المشروعية ودعوى  ،الإلغاءبمختلف أنواعها كدعوى  الإداريةالمشروعة وهي الدعوى 

 التعويض.التفسير ودعوى 

 :الإلغاءبدعاوى   الاختصاص -أولا 

ي يحركها ويرفعها تالموضوعية العينية ال الإداريةالدعوى القضائية  الإلغاءتمثل دعوى 
ذوي الصفة القانونية والمصلحة أمام الجهة القضائية المختصة،للمطالبة بإلغاء قرار إداري مشروع 

 الإدارية،صادر عن الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية ،البلدية والمصالح 
خاصة ومحددة  لإجراءاتطبقا  الإدارية الصبغةأو المؤسسات العمومية المحلية ذات  الأخرى
 قانونا.

 ،تعريفا صريحا لهاته الدعوى تبنىويبقى هذا التعريف فقهي لأن المشروع الجزائري لم ي
 084في مادته  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتفي نصوص متناثرة كقانون  إليها بالإشارةمكتفيا 
 1 . الإداريةالنوعي للمحاكم  بالاختصاصالمتعلقة 

 لابد من شروط شكلية وأخرى موضوعية . الإلغاءولقبول دعوى 

 : الإلغاءالشروط الشكلية لقبول دعوى -1

 الإلغاءلابد من توفر شروطها الشكلية الواجب توفرها لقبول دعوى  الإداريةحتى تقبل الدعوى 
 ،وتتمثل في :80-80 الإداريةالمدنية و  الإجراءاتوطبقا لقانون 

                                                           
،بحث مقدم لنيل شهادة الماجيستير تخصص  في الجزائر الإداريةالاختصاص النوعي بين مجلس الدولة والمحاكم الزهرة نصيبي ، 1

دارة عامة ،  .421،ص2842- 2844السنة الجامعيةجامعة باتنة ،كلية الحقوق، قانون إداري وا 
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المدنية  الإجراءاتمن قانون  084استنادا لنص المادة بمحل الطعن بالإلغاء:الشروط المتعلقة -أ
داري صادر إ ،وجب أن ينصب على قرار الإداريةفإن محل الطعن بإلغاء أمام المحاكم  الإداريةو 

 التالية : الإداريةالجهات  إحدىعن 

  الولاية .القرار الصادر عن الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى 
  الأخرى الإداريةالقرار الصادر عن البلدية والمصالح . 
  الإدارية الصبغة المحلية ذات  العمومية القرار الصادر عن المؤسسات.    

صالحة للطعن فيها بالإلغاء أمام –المذكور أعلاه -  الإداريةو تكون قرارات الهيئات 
 ومميزاته. الإداري القرارعلى خصائص  وجب أن تتوفر رية،الإداالمحاكم 

 الإداريةالذي يصلح لأن يكون محلا للطعن بالإلغاء أمام المحاكم  الإداريلقرار اوعليه ف
الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على  ةدراهو ذلك العمل القانوني الصادر من جانب واحد بإ

 صبغةالمية المحلية ذات و العم المؤسسات وأ الأخرى الإداريةمستوى الولاية أو البلدية والمصالح 
 ."وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم اءنشبإثار قانونية لآوالمحدث    الإدارية

 إجراءاتقانون  084المذكورة بالمادة الإداريةالتصرفات الصادرة عن الهيئات  أنوبما 
 لا الإلغاءوعليه فإن دعوى  ،الطابع التنفيذي تإذا اكتسب إلا لا تعد قرارات إدارية داريةا  و مدنية 
 1على التصرفات غير المكتسبة للطابع التنفيذي. تنصب

 ب الشروط المتعلقة بالطاعن :

كانت أم إدارية ومنها  نيةوى مدالقد أرسى المشرع الجزائري قاعدة عامة على جميع الدع
 لأي يجوز منٌ ق،إ،م،إ :أنه لا 42مفادها حسب نص المادة  الإداريةأمام المحاكم بالإلغاء الطعن 

 .نوله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانو  ،لم تكن له صفة اقاضي متشخص ال

 الإذن انعدامير ثكما ي ،ير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعى أو المدعى عليهثي 
 2إذا ما اشترطه القانون ."

                                                           
 .420الزهرة نصيبي ، مرجع سابق ،ص 1

 .80-80والإدارية من قانون الإجراءات المدنية  42المادة  2
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 طرافأوبناء على ذلك فإن المشرع الجزائري يشترط توافر الصفة والمصلحة في 
القرارات الصادرة عن الولاية والمصالح غير الممركزة في الدولة في  بالإلغاءالخصومة في الطعن 

 الصبغةحلية ذات موالمؤسسات العمومية ال للبلدية الأخرى الإداريةوالولاية ،البلدية والمصالح 
    .الإدارية

 ويقصد بها أن يكون صاحب الحق محل الاعتداء هو المباشر للحق  :في التقاضي ةفالص
 في الدعوى من اجل تقرير هذا الحق أو حمايته .

 وعليه فلا  ،تعتبر المصلحة أساس قيام الدعوى،والفائدة المشروعة من رفعها :المصلحة
 الفائدة من ذلك ،حتى ولو كان له الحق في ذلك . تتقبل الدعوى من رافعها،متى تخلف

  تم استبعاده من قبل  الأهلية،إ فإن شرط ممن ق،إ، 42نص المادة  إلىالأهلية :استنادا
 الأهليةالجديد استبعد شرط  القانونبأن  علي، حيث يرى السيد بداوي ،المشرع الجزائري

 1لحق في الدعوى.اب يتعلق شرط لاأن أهلية التقاضي  لقبول الدعوى باعتبار

 المسبق: الإداريشرط التظلم -ج

أمام  الإداريكان التظلم ، المدنية الإجراءاتالمتضمن قانون  66/451 الأمرفي ظل 
نصت عليه المادة  وجوبي وهو ما حاليا( الإداريةبالمجلس القضائي)المحكمة  الإدارية فر غال

  .القديم انون الإجراءات المدنية والإداريةمن ق460

المرفوعة أمام  الإلغاءالمسبق في دعاوى  الإداريأصبح التظلم  ،4008أما بعد تعديل 
جوازيا ، وحل محله الصلح كإجراء وجوبي بديل الهدف منه   الجهوية أوالمحلية   الإدارية فر غال

أن قانون  الإشارةتجدر و  تها تحت إشراف القاضياهو منح فرصة للإدارة للعدول عن قرار 
وهو   الإداريةأمام المحكمة   الإداريالجديد نص على جوازيه التظلم   الإداريةالمدنية و  الإجراءات

ذا، إ  ق،إ،م 2 028يفهم من نص المادة  ما جوازي أمام  الإداريالعام أن التظلم  الأصلكان  وا 
التي يعتبر التظلم   الإداريةإلا أنه واستثناءا من ذلك هناك بعض المنازعات  الإداريةالمحكمة 

                                                           
 .428الزهرة نصيبي ، مرجع سابق ،ص  1
 

 .80-80من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 028المادة  2
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 الإجراءاتمن قانون 1 04وجوبي مثل :المنازعات الضريبية ،حيث أوجبت المادة  فيها الإداري
دفع الضريبة مهما كانت طبيعتها قبل اللجوء إلى القضاء أن يرفع تظلما بالمكلف  أنالجبائية على 

 مكتوبا إلى الإدارة الضريبية على مستوى الولاية .

يعد قرينة  الإداريأن التظلم  اعتبرنجد أن مجلس الدولة  الإداريالقرار  وعن العلم بوجود
"...حيث أن القرار 22/81/2884على علم الطاعن بالقرار وذلك من خلال قرار الصادر في 

ف اعتبر المستأنفين قد علموا بالقرار المطعون فيه علما يقينيا، و أن العلم الثاني من نالمستأ
الرسائل التي وجهوها للوالي في شكل تظلم ، زيادة على الرسائل التي وجهتها المندوبية الزراعية 

دنية الم الإجراءاتمكرر من قانون 460للدار البيضاء تدعيما لموقفهم ودفاعا عن ظروفهم فالمادة 
الأجل ثبوت التبليغ أو لم تشترط التبليغ الشخصي للمعني بالقرار ، ولكنها اشترطت لسريان 

النشر،و النشر الذي تتحدث عنه المادة هو الوسيلة التي يصل بها القرار إلى صاحبه ويثبت علمه 
به التظلم من القرار هو قرينته على العلم الذي حصل عن طريق النشر كما في قضية 

 22ل..."الحا

 :délai du recoursشرط ميعاد الطعن-د

 مامأدد ميعاد أجل الطعن حي": انون الإجراءات المدنية والإداريةمن ق 020تنص المادة 
بأربعة أشهر تسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الفردي،أو من  الإداريةالمحكمة 

 . "الجماعي أو التنظيمي  الإداريتاريخ نشر القرار 

على تعلق ميعاد الطعن بالنظام العام ،ويترتب عن ذلك  الإداريوعليه فقد استقر القضاء 
 جملة من النتائج أهمها :

  المقرر في أي مرحلة كانت  دالميعا انقضاءيجوز الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد
،أو محكمة الاستئناف،أو  الأولىعليها الخصومة القضائية ،سواء أمام محكمة الدرجة 

  .محكمة النقض
                                                           

المتضمن  26/42/2886المؤرخ في  21-86من قانون رقم  12المعدلة بموجب المادة  من قانون الإجراءات الجبائية04المادة  1
 ، ج ر ، العدد الثالث. 2880قانون المالية لسنة 

بسمة بومديري،نظرية العلم اليقيني وتطبيقها في القضاء الإداري الجزائري ،مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في  2
 .28،ص2842/2841بسكرة،الموسم الجامعي-ري، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمد خيضرالحقوق تخصص قانون إدا
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  يجوز للجهة القضائية من تلقاء نفسها،ودون طلب الخصوم أن تقضي برفض الدعوى
 لرفعها بعد ميعاد الطعن .

  متى أنشأ  بالإلغاءعن ميعاد الط انقضاءسحب القرار غير المشروع بعد  للإدارةلا يجوز
فإنه بدعوى  فيه ير مشروع قابل للطعنحقوقا للغير، وكل سحب يعد عملا غ هذا القرار

 1تجاوز السلطة.

 

 شروط متعلقة بعريضة افتتاح الدعوى :-ه

ترفع  قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن 2 046و045بالرجوع إلى نص المادتين 
بعريضة مكتوبة موقعة من محام،ويجب أن تتضمن  الإلغاءوالتي من بينها دعوى  الإداريةالدعوى 

من نفس القانون ،ومن ذلك اسم  45عريضة افتتاح الدعوى البيانات المنصوص عليها في المادة 
موطنه ،اسم ولقب المدعي عليه  و الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى ،اسم ولقب المدعي

خلو العريضة من أحد هذه البيانات ،كما أن  دوموطنه....وقد رتب المشرع رفض الدعوى شكلا عن
عن عدم القيام به عدم قبول  رأمر وجوبي ينج الإداريةبواسطة محام أمام المحاكم  ىرفع الدعو 

حيث أعفى أشخاص القانون العام التي ذكرتها  ،بهذا الشأن استثناءالعريضة ،إلا أن المشرع أورد 
الممنوح  الإعفاءمن هذا الالتزام والحقيقة أن هذا  والإداريةانون الإجراءات المدنية من ق088المادة 

ن كان يستند ظاهريا إلى  الإدارةلجهات  يستقيم لعدة اعتبارات  عملية فإنه لا اعتباراتالعامة وا 
 منها :

 ة أمام القضاء .ال بمبدأ أساسي هو المساو خي 
  من ذوي  الإدارةحرمان  -في الواقع-نه أمن التمثيل بمحام من ش الإداريةإعفاء الجهات

 3الخبرة القانونية والتجربة العملية للدفاع عن المصالح المادية لتلك الجهات مثل المحامي .

 : الإلغاءالشروط الموضوعية لدعوى  -2

                                                           
 .424-428عبد القادر عدو، مرجع سابق ،ص ص 1
 .80-80من قانون الإجراءات المدنية والادارية 020إلى 045المواد من  2
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 د هالطعن شكلا لتوافر جميع الشروط اللازمة لقبوله ،يع  الإداري ضيعندما يقبل القا
ناحية الموضوعية ،حيث يرفض الطعن أو الدعوى التأسيس الطعن من  ىالبحث عن مدإلى 

صحيحة وقانونية  أركانالمطعون أمامه يستند إلى  الإداريكان القرار  إذاتأسيس الموضوعا لعدم 
 أو يقوم بإلغاء ذلك القرار إذا كان ركن أو أكثر من أركانه معيبا.

أو   الإداريةمرفوعا أمام المحكمة  بالإلغاءسواء كان الطعن  الإلغاءومن ثم فإن أوجه 
عيب  :الخمسة وهي الإداريب أركان القرار يمجلس الدولة إنما تتمثل في العيوب التي تص

لسلطة أو والانحراف با والإجراءات،ومخالفة القانون،وعيب الشكل الاختصاص السب،وعدم
   1 .الإداريفي استعمالها ،مما يؤدي إلى عدم مشروعية القرار  التعسف

 

 بدعوى التفسير ودعوى المشروعية : اختصاص–ثانيا 

المرفوعة من ذوي  الإداريةدعوى التفسير وفحص المشروعية هي الدعوى القضائية 
الحقيقي  ىالصفة والمصلحة مباشرة أو بواسطة الإحالة القضائية المطلوب من خلالها تقديم المعن

ركزة للدولة الصادر عن الولاية والمصالح غير المم الإداريوالصريح أو تقدير مدى شرعية القرار 
 العمومية المحلية للبلدية والمؤسسات الأخرى الإداريةالبلدية والمصالح على المستوى الولاية و 

 بالغموض أو لعدم شرعيته . هالمطعون في الإدارية الصبغةذات 

 المشروعية : صشروط دعوى التفسير وفح-1

تخضع لنفس  الأخرى الإداريةشروعية كغيرها من الدعاوى إن دعوى التفسير وفحص الم
 ،أخرى خاصة بطبيعة هذه الدعوى امضافا إليها شروط خيرة،الأالشروط الواجب توافرها لقبول هذه 

 يلي: ط فيماوتتمثل هذه الشرو 

 عليه دعوى التفسير ودعوى فحص المشروعية : ةالمنصب الإداريشروط طبيعة التصرف -أ

                                                           
 .405،ص ، مرجع سابقمحمد صغير بعلي  1
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فإن دعوى التفسير  انون الإجراءات المدنية والإداريةمن ق 084المادة ادا لنص ناست
أمام المحاكم  الإلغاءمحل دعوى   الإداريةودعوى فحص المشروعية تنصبان فقط على القرارات 

 .الإدارية

صالحة لأن  ،....الخ لا الآراءالتحضيرية ولا المناشير و  الإعمالمن ذلك فإن  وانطلاقا
  1التفسير ودعوى تقدير المشروعة لعدم تمتعها بالطابع التنفيذي.كون محلا لدعوى ت

 

 شروط متعلقة بالطاعن :–ب 

يجوز لأي  والتي مفادها أنه لا انون الإجراءات المدنية والإداريةمن ق 42تنص المادة 
 لم تكن له صفة وله مصلحة يقرها القانون . ي ماضشخص التقا

 :شرط الميعاد-ج

وعليه  ،التفسير وفحص المشروعية في تحريكها وقبولها لشرط المدة الزمنيةتتقيد دعوى  لا
 .المطعون فيها بالغموض موجودة ونافذة  الإداريةوقت مادامت التصرفات  أيرفعها في  بالإمكان

 طرق تحريك دعوى التفسير ودعوى فحص المشروعية :-د

 ن :يأخذ تحريك رفع دعوى التفسير ودعوى فحص المشروعية طريقتي

 الطريقة المباشرة للتحريك : -1

يتم رفع دعوى التفسير ودعوى فحص المشروعية مباشرة من صاحب  أنوالتي مفادها 
    .الإداريةالصفة والمصلحة أمام المحاكم 

 القضائية : الإحالةطريقة  -2

متى كان التصرف الصادر عن أشخاص القانون العام والمدفوع  ،بالنسبة لدعوى التفسير
المنظور فيه أمام إحدى الجهات القضاء  الأصليشكل مسألة فرعية متصلة بالنزاع يبغموضه 

 إيقافالنزاع ، فإن جهات القضاء العادي تتولى  إنهاءالعادي ،وأن من شأن فك الغموض عنه 
                                                           

 .426الزهرة نصيبي ، مرجع سابق،ص 1
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مع إحالة التصرف المطعون فيه إلى المحكمة المختصة إقليميا  ،الأصليفصل في النزاع لا
 ه .لإصدار قرار فك إبهام

القضائية ، متى كانت  الإحالةأما دعوى تقدير المشروعية فيتم تحريكها بواسطة 
التصرفات الصادرة عن أشخاص القانون العام والمدفوع بعدم شرعيتها ،والمشكلة لمسألة فرعية 

في  البت  إحدى الجهات القضاء العادي ، والتي من شأن أماممتصلة بنزاع أصلي والمنظور فيها 
 من طرف إحدى جهات القضاء العادي من عدمه و ضع حد للنزاع ،تكون محل إحالةشرعيتها 

الفصل في النزاع  إيقافللفصل في مدى مشروعيتها بعد  إقليمياالمختصة   الإداريةكمة حالم إلى
 . الأصلي

في دعوى التفسير ودعوى فحص المشروعية مقيدة فهو لا يتمتع  الإداريوسلطة القاضي 
 1المطعون فيه. ارالقر  سلطة في إلغاء بأية

 المحاكم بدعاوى القضاء الكامل  صاختصاالفرع الثاني : 
تحرك وترفع من ذوي تيقصد بدعاوى القضاء الكامل مجموعة الدعاوى الشخصية التي      

وجود حقوق شخصية بالسلطات القضائية المختصة للمطالبة بالاعتراف  مأما الصفة والمصلحة
 2 .مكتسبةذاتية 

 المحاكم بدعوى التعويض: اختصاص–أولا 

دعاوى القضاء الكامل التي يتمتع فيها القاضي  بسلطات  أهموتعتبر دعوى التعويض من 
المادية   الإدارية الإعمالالمترتبة عن  الإضراركبيرة ، وتهدف إلى المطالبة بالتعويض وجبر 

 والقانونية .

 الإداريةي :"المحاكم يل اعلى م الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون 088تنص المادة 
 هي جهات الولاية العامة في المنازعات القضائية .

                                                           
 .042-420سابق،ص ص مرجع الزهرة نصيبي، 1

 .445ص ،مرجع سابق ة عجابي ،صبرين 2
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في جميع القضايا،التي تكون الدولة  للاستئنافتختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل 
 " .طرفا فيها الإدارية الصبغةأو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات 

فإن المحاكم صاحبة انون الإجراءات المدنية والإدارية من ق 084وحسب نص المادة 
لفصل في اكذلك ب  الإداريةفي دعوى التعويض حيث تنص على "تختص المحاكم   الاختصاص

 دعاوى القضاء الكامل ...."

إ أن ترفع تحت طائلة من ق،إ،م ، 020لتعويض ،طبقا للمادة يشترط في قبول دعوى او 
ن شرط الميعاد الخاص بدعوى إأشهر ،ومهما يكن ف 1خلال  الإداريالقضاء  أمامرفضها شكلا 

 1يره القاضي من تلقاء نفسه ولا يجوز الاتفاق على مخالفته.ثعويض من النظام العام يتال

قضايا المخولة لها بنصوص الب الإداريةالمحاكم  الفرع الثالث:اختصاص
  :خاصة

بالفصل في منازعات الدعاوى المنظمة بنصوص خاصة طبقا  الإداريةتختص المحاكم 
.... القضايا المخولة فيكذلك  الإداريةص :".......تختص المحاكم نوالتي ت 084/2لنص المادة 

 2لها بموجب نصوص خاصة ".

 نستعرض على سبيل المثال البعض منها : ةومن هذه المنازعات التي تحكمها نصوص خاص

بالصفقات  المنازعات المتعلقة بالضرائب،المنازعات الانتخابية المحلية والمنازعات الخاصة
 العمومية .

 منازعات الضرائب:–أولا 

بالنظر في المنازعات الضريبية وذلك تطبيقا  الإداريةالمحاكم  إلى اصالاختصيعود 
 إلىفي وزير المالية طرفا في النزاع إلا أنه بالنظر  ةهنا ممثل ن الدولةلأللمعيار العضوي 

جه له مدير الضرائب على مستوى الولاية هو من تو  أنالنصوص الخاصة بالضرائب نجد 
 الجبائية تنص على ما الإجراءاتمن قانون  02فإن المادة  الاختصاصوبخصوص  ،التظلمات

                                                           
 .228مرجع سابق ،ص محمد صغير بعلي ، 1

 .80-80قانون الإجراءات المدنية والإدارية  من084/2المادة  2
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يلي "يمكن أن ترفع القرارات الصادرة عن المدير الولائي ورئيس المركز الجواري للضرائب المتعلقة 
  الإداريةترضي بصفة كاملة المعنيين بالأمر ...أمام المحكمة  بالشكاوى موضوع النزاع والتي لا

"1 . 

من  010كدته المادة أ كما يختص قاضي الاستعجال في المنازعات الضريبية وهذا ما
": يخضع الاستعجال في المادة الجبائية للقواعد المنصوص  انون الإجراءات المدنية والإداريةق

 2الجبائية ولأحكام هذا الباب ." الإجراءاتعليها في قانون 

 

 ية :ممنازعات الصفقات العمو –ثانيا 

إبرام صفقات عمومية إلا أن هذه  إلىالعامة  لإدارةا لضمان سير المرافق العامة تلجأ
وعليه قبل التطرق إلى هذه  ، الإداريالقضاء  أمامحصر لها  ،قد تطرح منازعات لا الأخيرة

برمها أشخاص تأنها "عقود إدارية  على المنازعات لابد من تعريف الصفقات العمومية حيث تعرف
استثنائية غير  انه شروطيتضمبم د تسيير مرفق عام ،وفقا لأساليب القانون العاصمعنوية عامة ق

 مألوفة في القانون الخاص ".

يقوم على معايير تميزه عن باقي العقود المدنية  الإداريويستشف من التعريف أن العقد 
 وتتمثل في : الأخرى

 المعيار العضوي :-1

 ةالمرفقي والأشخاصإذا كان أحد طرفيه إما الدولة ،الولاية ،البلدية ،  اإداري العقديكون 
في المادة  210-45مرسوم الرئاسي رقم الهذا المعيار  نىولقد تب ،3 الإداريةكالمؤسسات العمومية 

                                                           
 ،20/42/2848،المؤرخ في 48/42من قانون رقم  10، المعدل بموجب المادة  من قانون الإجراءات الجبائية 02المادة  1
 .2848لسنة  08، ج ر،العدد 2844المتضمن قانون المالية لسنة  

 .80-80قانون الإجراءات المدنية والإدارية من 010المادة  2

 .451مرجع سابق ص  الزهر نصيبي ، 3
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تطبق أحكام هذا الباب إلا على الصفقات العمومية محل نفقات  تنص على أن :"لا يوالت 6
 1......."   الإداري،المؤسسات العمومية ذات الطابع  الإقليميةالجماعات  ،الدولة

،يجب أن يتعلق موضوع العقد  الإدارةعلى عقود  الإداريةولإضفاء الصفة  :المعيار الموضوعي-2
 بإدارة وتسيير مرفق عام .

المعايير السابقة فحتى يضفى على عقود  إلى إضافة:  القانون العام ةوسيل إتباعمعيار -3
يجب إتباع وسيلة القانون العام ،ويظهر ذلك من خلال تضمين عقودها   الإداريالطابع  الإدارة

لنفسها الامتيازات التي تجعلها في  الإدارةشروط غير مألوفة في القانون الخاص ، حيث تمنح ل
ومن هذه الامتيازات الحق في تعديل بنود العقد حسب  ،طرف المتعاقد معهالل يغير مساو وضع 

 ات.فسخ العقد وتوقيع الجزاءتراه مناسبا والحق في  ما

 الأمرفقد استلزم  ،: نظرا للعلاقة التي تربط الصفقات العمومية بالخزينة العامة المعيار المالي-4
 2صفقة عمومية . الإداريضبط حد أدنى  مالي لاعتبار العقد 

من المعايير السابقة الذكر نلاحظ أن المشرع الجزائري قد خص منازعات  انطلاقا
انون الإجراءات المدنية من ق088الصفقات العمومية بنظام قانوني يجد أساسه في المادة 

، 46/80/2845المؤرخ في 210-45ن النص الخاص ممثلا في المرسوم الرئاسي بيو والإدارية 
وتفويضات المرفق العام،وبناء عليه فقد قسم المشرع منازعات  المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية
 الصفقات العمومية إلى قسمين :

على كيفية  انون الإجراءات المدنية والإداريةفقد نص المشرع في ق :الإبراممنازعات ناتجة عن –أ 
 و الإداريوذلك من خلال بسط القضاء  والإشهارالمنافسة  بإجراءاتحل هذه المنازعات المتعلقة 

 الإداريةمنه على أنه "يجوز إخطار المحكمة  016ستعجالي رقابته عليها ،حيث نصت المادة لإا
 إبرامأو المنافسة التي تخضع لها عمليات  الإشهار بالتزامات الإخلالبعريضة ،وذلك في حالة 

العقد والذي  امإبر من قبل كل من له مصلحة في  الإخطاريتم  والصفقات العمومية. الإداريةالعقود 
وكذلك  لممثل الدولة على مستوى الولاية إذا أبرم العقد أو سيبرم من  الإخلالتضرر من هذا 
 .أو مؤسسة محلية  إقليميةطرف جماعة 

                                                           
 .2ص ،م الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاميالمتعلق بتنظ210-45من المرسوم الرئاسي  68المادة  1

 .450مرجع سابق،ص الزهرة نصيبي ، 2



 الفصل الإول:                                                                                  معيار تحديد مجال إنعقاد إختصاص المحاكم الإدارية 

40 
 

 لالآج،وتحدد لالتزاماتهبالامتثال  الإخلالأن تأمر المتسبب في  الإداريةلمحكمة لويمكن 
يوما تسري من تاريخ أخطارها  28أن تفصل في أجل لمحكمة لأن تمثل فيه كما يمكن  الذي يجب

 1بالطلبات المقدمة لها ."

ى :إن الدعاوى المتعلقة بالبطلان والدعاوى المتعلقة بالحصول عللتنفيذامنازعات الناتجة عن  -ب
  الإداريةتها المحاكم ا...الخ تختص بمنازعالأضرارمبالغ مالية معينة ،ودعاوى التعويض على 

القرارات المنفصلة ذات  أنه في حالة ، إلا حتى ولو كانت المصلحة المتعاقدة سلطة مركزية
 أمام لغاءالإبالعلاقة التعاقدية كالقرار المتضمن المنح المؤقت للصفقة ،فإنه يكون محل الطعن 

أمام  بالإلغاء،ومحل الطعن  الإدارية الأشخاصفي حالة صدور القرار من  الإداريةالمحاكم 
من  80في المادة  المذكورة الإداريةمجلس الدولة في حالة صدور القرار من طرف الهيئات 

 84.2-00القانون العضوي 

 المنازعات الانتخابية المحلية :–ثالثا 

القضائي  الاختصاصفالمشرع الجزائري أناط  بخصوص منازعات القوائم الانتخابية
كان عليه الوضع سابقا في  ما ،وهوإقليميادي أي المحكمة المختصة االقضاء الع إلىبتسويتها 

المتضمن القانون العضوي المتعلق  4000مارس  86المؤرخ في  80-00رقم  الأمرظل 
المؤرخ في  84-81منه ،وبصدور القانون العضوي رقم  25بالانتخابات حسب المادة 

هي الجهة المختصة بالفصل في  داريةالإوتحديدا المحاكم  الإداريأصبح القضاء  20/82/2881
للقضاء العادي بموجب  أخرىهذا النوع من المنازعات ،لكن سرعان ما تحول الاختصاص مرة 

المتعلق بنظام  2842جانفي  42المؤرخ في  84-42من القانون العضوي رقم  22/82المادة 
المؤرخ في 48-46ابات رقم من القانون الحالي المنظم للانتخ 24/82الانتخابات ، وجاءت المادة 

،مؤكدة ذلك، أما بخصوص المنازعات المتعلقة بأعضاء المكاتب التصويت 2846أوت 25
 3هي المختصة. الإداريةلس المحلية والتشريعية ،فالمحاكم احات للمجي،والمنازعات المتعلقة بالترش

                                                           
 .80-80انون الإجراءات المدنية والاداريةمن ق010المادة  1

المتعلق 82-40،المعدل بالقانون العضوي  4000ماي سنة 28ؤرخ في مال 84-00من القانون العضوي رقم  80المادة  أنظر 2
 .وعملهباختصاصات مجلس الدولة تنظيمه 

 .440ص ، مرجع سابقصبيرنةعجابي،  3
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    .الإداريةللمحاكم  الإقليمي  الاختصاصالمطلب الثاني :
حيث في النطاق الجغرافي الذي توجد به   الإداريةللمحاكم  الإقليمي  الاختصاصيتحدد 

تحديد مجال اختصاص قاضي ما حسب  الإقليمي الاختصاصب قصديقول رشيد خلوفي: ي
وهكذا فإن النزاع الذي حدث مثلا في  ،محددة له قانونا إقليميةعات التي تقع ضمن حدود االنز 

اول في الفرع نالقضائية الموجودة في ولاية الجزائر،لذلك سنت ةيعود لقاضي الجه 1ولاية الجزائر
هذا  عد القانونية التي تنظم انطلاقا من القوا الإداريةللمحاكم  الإقليمي الاختصاص الأول

التي تعين بواسطتها الجهة  الإقليميوالاستثناءات الواردة عن قاعدة الاختصاص  الاختصاص
  .الفرع الثاني ( الإداريةالمحاكم )   ريةالإداالقضائية 

 الإجراءاتفي ظل قانون   الإداريةللمحاكم  الإقليمي الاختصاصول :الفرع الأ 
    :الإداريةالمدنية و 

انون الإجراءات المدنية المتضمن ق 80-80من قانون  048و082حددت المادتين 
من  20و20كقاعدة عامة طبقا للمادتين   الإداريةللمحاكم  الإقليمي الاختصاص اددمتا والإدارية
التي تقع في دائرة  الإداريةللمحاكم  الإقليمي  الاختصاص انعقادالقانون على أساس نفس 

ن لم ي اختصاصها  الإقليمي الاختصاصكن له موطن معروف فيعود موطن المدعى عليه وا 
يؤول فموطن  اختيارة الموطن له ،وفي ح أخرقع في دائرة اختصاصها يالتي   الإداريةللمحكمة 

 2موطن أحدهم. اختصاصهاالتي يقع في دائرة   الإداريةللمحكمة  الإقليمي  الاختصاص

 الإجراءاتفي قانون  أعتمدنستنتج أن المشرع الجزائري  20و20المادتين  اءةقر من خلال 
 على عنصر الموطن .  الإداريةالمدنية و 

 

                                                           
كعيبات ،التقاضي في عقود الامتيازات الموجهة للاستثمار الصناعي في التشريع الجزائري ،مجلة الاجتهاد حورية لشهب ومراد بل1

 .420الجزائر ،ص–بسكرة  ددالثالث،العالقضائي ،

 .80-80من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  048إلى 082المواد  نظرأ 2
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حسب قانون   الإداريةللمحاكم  الإقليمي الاختصاص استثناءاتالفرع الثاني :
    :الإداريةالمدنية و  الإجراءات

بين  الإقليمي الاختصاصمعيارا أساسيا في توزيع  اعتمدنجد أن المشرع الجزائري قد 
 انون الإجراءات المدنية والإدارية،وهو نفس المعيار المعتمد فيق  الإداريةالجهات القضائية 

والمتمثل في قاعدة أن الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع هي تلك التي تقع في دائرة 
 موطن المدعى عليه . اختصاصها

عليه ومن ثم  الذي يتطلب منه السعي إلى المدعىفإن المدعي هو  الأساسوعلى هذا 
 نة سابقا.بيالم ع بها موطنه حسب الحالاتقوجب عليه مخاصمته أمام الجهة القضائية التي ي

،والهدف من وراء ذلك يكمن في تقريب  استثناءاتغير أن هذه القاعدة تعرف عدة 
التقاضي من المدعي لأسباب معينة وهي الاستثناءات الواردة على  قاعدة "موطن المدعى عليه " 

 1انون الإجراءات المدنية والإداريةمن ق 081في المادة  أساسيةوالمحددة بصفة 

فقد أبعد المشرع قاعدة  انون الإجراءات المدنية والإداريةمن ق 081المادة وحسب نص 
على قاعدة أساس النشاط ،وتشتمل  الإداريةمحكمة الموطن المدعى عليه وأوجب رفع الدعوى إلى 

 :  وهي  الإداريةهذه القاعدة على مجموعة الدعاوى 

 اختصاصهابفرض الضرائب أو الرسوم أمام المحكمة التي يقع في دائرة  الدعاوى المتعلقة -4
 مكان فرض الضريبة أو الرسم .

مكان  اختصاصهاالعمومية ،أمام المحكمة التي يقع في دائرة  بالإشغالالدعاوى المتعلقة  -2
  شغال.الأتنفيذ 

المحكمة التي يقع في دائرة  أماممهما كانت طبيعتها  الإدارية دالدعاوى المتعلقة بالعقو  -2
 مكان إبرام العقد أو تنفيذه. اختصاصها

                                                           
كلية  فكرة النظام العام في الإجراءات القضائية الإدارية ،مذكرة لنيل شهادة الماجيستر ،تخصص القانون العام ، وردية العربي ، 1

 .20،ص2880/2848تلمسان ،السنة الجامعية –جامعة أبوبكر بلقايد الحقوق ،
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العاملين  الأشخاصدعاوى المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من  -1
مكان  اختصاصهادائرة  في يقع  يأمام المحكمة الت  ، الإداريةفي المؤسسات العمومية 

 التعيين .
الدعاوى المتعلقة بمادة منازعات الخدمة الطبية ،أمام المحكمة التي تقع في دائرة  -5

 مكان تقديم الخدمات. اختصاصها
ة أو صناعية ،أمام يتأجير خدمات فن أو الأشغال أوالدعاوى المتعلقة بمادة التوريدات  -6

 الاتفاق أو مكان تنفيذه . إبراممكان  اختصاصهاالتي يقع في دائرة المحكمة 
الدعاوى المتعلقة بمادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة  أو فعل تقصيري ،أمام  -0

 مكان وقوع الفعل الضار . اختصاصهاالمحكمة التي تقع في دائرة 

 

،أمام  الإداريةالصادرة عن الجهات القضائية  الأحكامالدعاوى المتعلقة بإشكالات تنفيذ  -0
 1.الإشكالع المحكمة التي صدر عنها الحكم  موضو 

إقليمي  اختصاصلها   الإداريةفإن المحاكم ،20،18،085كما يتضح ومن خلال المواد 
 التي نوردها كالتالي: الإداريةمبني على قواعد مختلفة حسب الدعاوى 

 الإقليمقع في يالتي  الإداريةتختص بها المحاكم  الدعاوى المتعلقة بمادة مصاريف التقاضي -4
 . الأصليةمكان المحكمة التي فصلت في الدعوى  لاختصاصها الإداري

   الإداريةين تختص بها المحاكم يالدعاوى المتعلقة بمادة منازعات أجور المساعدين القضائ -2
 الأصليةمكان المحكمة التي فصلت في الدعوى  لاختصاصها الإداري الإقليمالتي يقع في 

. 
    الإداري الإقليمالتي يقع في  الإداريةالمحاكم  بها الدعاوى المتعلقة بالضمان تختص -2

 .الأصلي مكان تقديم الطلب لاختصاصها
   الإداري الإقليمقع في يالتي  الإداريةالدعاوى المتعلقة بالاستعجال :تختص بها المحاكم  -1

 . ستعجالمكان وقوع الا لاختصاصها

                                                           
 .80-80، انون الإجراءات المدنية والإداريةمن ق 081المادة  1



 الفصل الإول:                                                                                  معيار تحديد مجال إنعقاد إختصاص المحاكم الإدارية 

44 
 

المختصة إقليميا بالنظر   الإداريةتختص بها المحاكم  الإضافيةالدعاوى المتعلقة بالطلبات  -5
 . الأصليةفي الطلبات 

المختصة إقليميا بالنظر في  الإداريةالدعاوى المتعلقة بالمعارضة تختص بها المحاكم  -6
 1.الأصلية الطلبات

  :والإقليميالنوعي الاختصاص ازع الفرع الثالث:مسألة تن
 041إلى080فقد نظمها المشرع الجزائري في المواد   الاختصاصأما عن مسألة تنازع 

 على النحو التالي : 80-80من قانون 

  إلى  إداريتينبين محكمتين  الإقليميالنوعي أو   الاختصاصيؤول الفصل في حالة تنازع
 . انون الإجراءات المدنية والإداريةمن ق042مجلس الدولة طبقا للمادة 

 044إلى 080نصت عليها المواد  رالمشرع الجزائري في عدة صو  هاأما مسألة الارتباط فقد نظم
 وتتمثل في: 80-80من قانون 

تتعلق بطلبات مستقلة ولكنها مرتبطة ،بعضها   الإداريةحالة رفع الدعوى أمام المحكمة  -4
مجلس الدولة ، يحيل رئيس  اختصاصيعود إلى  الأخروالبعض  اختصاصهايعود إلى 

 مجلس الدولة . إلى اتالمحكمة جميع هذه الطلب
اختصاصها تتعلق بطلبات تكون في  إلىدعوى تعود   الإداريةعندما ترفع إلى المحكمة  -2

نفس الوقت مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة أمام مجلس الدولة وتعود 
 تلك الطلبات إلى مجلس الدولة .  الإدارية،يحيل رئيس المحكمة لاختصاصه

بالفصل في الطلبات المرتبطة بها   الإداريةالمحكمة  اختصاص وتتمثل هذه الصورة في -2
 لمحكمة إدارية أخرى . الإقليمي الاختصاصالتي تدخل ضمن دائرة 

في حالة إخطار محكمتان إداريتان في أن واحد بطلبات مستقلة ،لكنها مرتبطة وتدخل  -1
إلى رئيس  لمحكمتين تلك الطلباتالكل منهما يرفع رئيسا  الإقليمي الاختصاصضمن 

مجلس الدولة مع إخطار كل رئيس محكمة إدارية الرئيس الأخر بأمر الإحالة،ويتولى رئيس 

                                                           
 .80-80من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  ،20،18،085الموادأنظر  1
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المختصة  الإداريةدد المحكمة حإن ثبتت وي الارتباطمجلس الدولة الفصل في مسألة 
 1بالفصل في هذه الطلبات .

بمثابة  الاختصاص انعقادعملية تحديد مجال  وكخاتمة لهذا الفصل يمكن القول أن
بالنظر في المنازعات  اختصاصهالمعرفة مدى   الإداريةللجهات القضائية  ،الأساسيةالدعامة 

الإدارية العامة طرفا فيها ومن جهة أخرى تمكين هذه الجهات وعلى رأسها  الأشخاصالتي تكون 
 باعتبارها الإداريةوالفصل في المنازعات  الاختصاصكهيئات قضائية من عملية المحاكم الإدارية 

تتضمن  استثنائيةمن خلال إتباع قواعد إدارية  إلا العام ولا يتحقق ذلك الاختصاصصاحبة 
  الإداريةالمحاكم  اختصاصالمعيار العضوي والموضوعي كأساس اعتمده المشرع الجزائري لتحديد 

خرج بعض وبذلك أ استثناءاتعليها  أدخلإلا أن المشرع لم يأخذ هذه المعايير على إطلاقها بل 
سواء  اختصاصهامن دائرة   الإداريةتلك المحاكم  اختصاصعات التي تدخل بطبيعتها في االنز 

بين تلك المحاكم وهيئات   الاختصاصأكان ذلك بناء على النصوص القانونية أو بناء على توزيع 
 قضائية أخرى .

لمحاكم ل الإقليمي الاختصاصموضوع  نافقد تناول الاختصاصأما فيما يخص مسألة 
من  20،20حيث اعتمد المشرع في تحديده على مبدأ عام جاء في نصوص المواد    الإدارية
من قانون الإجراءات 082وهو نفس المبدأ المعتمد في المادة الإداريةالمدنية و  الإجراءاتقانون 

التي يقع في   الإداريةللمحاكم  الإقليمي الاختصاصالقائم على أساس انعقاد  المدنية والإدارية
موطن المدعي عليه ،إلا أن هذه القاعدة ليست عامة ومطلقة بل أورد عليها  اختصاصهادائرة 

وأن هذه  081مادتهفي  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتك بموجب قانون لوذ استثناءاتالمشرع 
 الاستثناءات جاءت على سبيل الحصر.

من   الإداريةللمحاكم  والإقليميالنوعي  الاختصاصسبق يتبين أن قواعد  ومن خلال ما
من أحد الخصوم في أية مرحلة كانت عليها  الاختصاصالنظام العام بحيث يجوز الدفع بعدم 

 من طرف القاضي. الدعوى كما يمكن إثارته تلقائيا

                                                           
 .21-22ص ص مرجع سابق، عمور سلامي ، 1



 الفصل الثاني  
ةمجلس الدول اختصاصنطاق   



 الفصل الثاني                                                                                                             نطاق إختصاص مجلس الدولة 

47 
 

ة العليا ،هي صاحبة مللمحك ةالإداريفي ظل نظام وحدة القضاء كانت الغرف 
مجلس الدولة  إنشاء ون  على  6991وثانية ،إلى أن جاء دسصور  أولىكدرجة   ختصصا الا

من الصعديل الدسصوري  6761حيث وبموجب ن  المادة  ،نظام ازدواج القضاء ناقوبالصالي اعص
 ة.الإداريهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية  اسصحداثأعلن المؤسس الدسصوري على 

 الإدارة أعمالمهمة مجلس الدولة القضائية المصمثلة في عملية الرقابة على  إلى بالإضافة 
رأيه في مشاريع القوانين  إبداءالاجصهاد القضائي  له مهام أخترى اسصشارية صصمثل في وصوحيد 

على ختلاف مجلس  لصالي فهو صابع للسلطات القضائيةومشاريع الأوامر الصي صعرض عليه وبا
 . 2الدولة الفرنسي الصابع للسلطة الصنفيذية

 أحكاموما يهمنا في هذا الفصل هو المهام القضائية حيث صرفع أمامه الطعون في 
-99من القانون العضوي رقم  2من المادة  ىالأولقضت به الفقرة  وهذا ما ، ةالإداريالمحاكم 

المرافعة أمام  إجراءاتكما صطبق  وصنظيمه وعمله، صهاختصصاصاوهو نفس القانون الذي حدد  163
الجزائري من ختلال  ةالإداريالمدنية و  الإجراءاتمجلس الدولة وفقا لأحكام قانون 

من  66و61و9(،وكذا الموادالأول)المبحث هاختصصاص صنظم معيار ( الصي916،912،910المواد)
 النوعي الاختصصا القضائي المصمثل في  الاختصصا العضوي الصي حددت مجال  قانونال

 .لمجلس الدولة )المبحث  الثاني( والاسصشاري 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2161من الصعديل الدسصوري  676ادة الم1
 .629حورية لشهب مراد بلكعيبات ،مرجع سابق ،  2

مؤرخ في ل12ا-69المعدل والمصمم بالقانون العضوي رقم  6999ماي  01المؤرخ في  16-99من القانون العضوي رقم  2المادة 3
  .61ر،العددوالمصعلق باختصصاصات مجلس الدولة وصنظيمه وعمله،ج  2169مارس  4
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  .مجلس الدولة اختصاصمعايير  :الأولث المبح
الصي صختول لمجلس الدولة  ةالإداري الأشختا محاولة صحديد  ختصصا الايقصد بمعايير 

 19،وبناء على المادة 1القدرة على إدختالها ضمن إطاره العملي لما يكون كقاضي أول وأختر درجة 
 اتاختصصاصبوالمصعلق  12-69المعدل والمصمم بالقانون رقم  16-99من القانون العضوي رقم 

دعواه رك أن يحالصي صن  على صحديد معيار العضوي الذي يحق لأي شخت   2،مجلس الدولة 
من القانون العضوي أو غيرها  19الصي شملصها المادة  ةالإداريضد القرارات الصادرة عن الجهات 

(،إلا أن المشرع لم يكصف الأولوهذا ما سنصطرق له في )المطلب ،الأخترىمن مواد القوانين 
مجلس الدولة بل ربطه بعامل النشاط  ختصصا لابالاعصماد على المعيار العضوي كأساس 

 والمصمثل في المعيار الموضوعي ) المطلب الثاني (.

مجلس الدولة كقاضي   ختصاصساس لإأ:المعيار العضوي  الأولالمطلب 
 :أول وأخر درجة 

 حددالعامة والصي على أساسها يص ةالإداري الأشختا م القانون العضوي لمجلس الدولة ضي
العامة الصي صناولصها مختصلف  ةالإداري الأشختا صلك  ،كقاضي أول وأختر درجة هاختصصاصمجال 

 الأول)الفرع  3الإداريةالمدنية و  الإجراءاتالقوانين كالقانون العضوي لمجلس الدولة وقانون 
العامة الصي   ةالإداري الأشختا لكن نظرا لعدم شمولية هذه القوانين في حصر كل و  (والثاني

صم الاعصماد على نصو  قانونية ختاصة صحدد مجال  ،صدختل ضمن نطاق المعيار العضوي
 .مجلس الدولة )الفرع الثالث( اختصصا 

  : ةالإداريو المدنية  الإجراءاتفي قانون   ةالإداري الأشخاص: الأولالفرع 
ة جعله الإداريالمدنية و  الإجراءات وفق لقانون القانون العام لأشختا حصر المشرع 

–مجلس الدولة – الإداريالقضاء  لاختصصا كأساس  -4العضوي بصورة ضيقة  يسصعمل المعيار
                                                           

 .267عمر بوجادي ،مرجع سابق ، 1
المصعلق باختصصاصات مجلس  12-69المعدل والمصمم بالقانون العضوي رقم  16-99من القانون العضوي  91أنظر المادة 2

  .الدولة
 .26ر،العدد ،المصضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ج 21/12/2119مؤرخ في  19-19قانون رقم  3
 .   694زهير بن ذيب ،مرجع سابق ،4
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انون الإجراءات المدنية من ق 911بينما المادة  ،على حالة واحدة وهي السلطة المركزية لاعصماده
والمؤسسات المكونة للمعيار العضوي قد ذكرت الدولة  ةالإداري الأشختا عددت  لما والإدارية

المحاكم  ختصصا لالم صعبر عنه كمعيار محدد  ،بصعبير مطلق  الإداريالعمومية ذات الطابع 
و المؤسسات أبل قد صعداه ليكون معيارا لاختصصا  مجلس الدولة لما صكون الدولة ، ،فقط ةالإداري

 يلي: فيما صوضيحه سنحاول وهو ما1طرفا في النزاع  ةالإداري الصبغةذات  العمومية المركزية

يقصد بالسلطات الإدارية المركزية مجموع الإدارات العامة المصمركزة على أولا السلطات المركزية:
 عاصمة البلاد وهي : ىمسصو 

 : 2رئاسة الجمهورية –1

ة الذي يصعمل صحت إشراف رئيس الجمهور  ،مركزية ةإداريإن رئاسة الجمهورية هي سلطة 
 ةسارئ باعصبارواسعة بعضها ذات صفة صشريعية وأخترى صنفيذية  اتاختصصاصختوله الدسصور 

الصي عن طريقها ينظم  ،الإداراتكبيرة من  ةالجمهورية مرفقا عاما يختضع في صكوينه لضم مجموع
 والمديريات العامة واللجان، ،العامة للرئاسة الأمانةصصمثل في  الإداراتوهذه  ،مرفق الرئاسة

عضويا يعصمد عليه في قيام  امعيار  عصبارهافمصى يمكن  .الجمهورية المصواجدة على مسصوى رئاسة
 لمجلس الدولة ؟   ختصصا الا

ات ر القرا إصدارالعام الذي يصولى سلطة  الإداريبمثابة الشخت   ،صعصبر رئاسة الجمهورية
رئاسة الجمهورية  اعصبارالصنظيمية أو الصشريعية من ختلال النظام القانوني ، وعليه يمكن   ةالإداري

درجة بالنظر  وأختر أولمجلس الدولة كقاض  اختصصا بمثابة المعيار العضوي الذي يبنى عليه 
 رئاسة الجمهورية طرفا فيها. داراتإ إحدىفي المنازعات الصي صكون 

مجلس الدولة حاليا لمحاولة  الإداريلقضاء إلى اقدم صلم يحدث أن  الأمرولكن وفي واقع 
 3 .لجمهورية في الجزائرمقاضاة رئاسة ا

                                                           
 . 269عمر بوجادي ،مرجع سابق ، 1
،يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وهياكلها ويضبط 2116-17-22المؤرخ في  697-16المرسوم الرئاسي رقم 2

مانة العامة للرئاسة ،ديوان ،و حدد الأجهزة الإدارية الصابعة لرئاسة الجمهورية وهي: الأ41قم ، ر ر اختصصاصاصها وكيفية صنظيمها ،ج
 .  691أنظر زهير بن ذيب ،مرجع سابق ،  –رئيس الجمهورية ،الأمانة العامة للحكومة ،المسصشارون لدى رئاسة الجمهورية 

 .  269عمر بوجادي ،مرجع سابق  3
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 والأنظمةى الصي قد صختولها النصو  الأول  الوزارة : إلى جانب مصالح وهيئات الأولالوزير -2
العام للحكومة ( صمس الصسيير والصنظيم  الأمين)ختاصة   ةالإداريل القرارات ياصختاذ صصرفات من قب
)الفقرة 2161،من الصعديل الدسصوري 991صختوله المادة  الأولفإن الوزير  ،الداختلي لصلك المصالح

بصوقيع   ختصصا الاالرابعة(ممارسصه السلطة الصنظيمية على غرار رئيس الجمهورية ،حيث يعقد له 
 .المراسيم الصنفيذية كما له سلطة الصعيين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية 

المركزية ،حيث صمارس كل وزارة جزء  ةالإداريللسلطة  سييالوزارة هي المظهر الرئ :الوزارات-3
ذاصها  في حد صصمصع لا نهالأ ،من سلطة الدولة في إطار صوزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة

 .ولحسابها  سمهاابفهي صصصرف  ،بالشختصية المعنوية المصميزة عن الشختصية القانونية للدولة

وأجهزصها  ةالمركزي الإدارة المصضمن صحديد هياكل ،699-91ينظم المرسوم الصنفيذي رقم 
 . 2في الوزارات 

   ة:الإداري الصبغةات العمومية المركزية ذات سالمؤس–ثانيا 

 إداريمؤسسات عمومية مركزية ذات طابع  إلىيمكن صقسيم المؤسسات العمومية 
 يلي : صناولها كمانمركزية ذات طابع مختصلط والصي سومؤسسات عمومية 

وهي مجموعة من المرافق العمومية  :داريالمركزية ذات الطابع الإالمؤسسات العمومية -1
 في :المصمثلة 

 لى عدة هيئات صسمى مؤسسات الصسيير المرفقي،منهاع وصنقسم :المركزية للوزارة الإدارة هيئات-أ
وجهاز الصفصيش  ،مرصبط مباشرة بممارسة الوزير لنشاطاصه في الوزارة،مثل ديوان الوزير هو ما

  .هي على شكل مديريات عامة أو مركزية الاسصشارية ومنها ما والأجهزة

صظم مجلس الدولة والمحكمة العليا والبرلمان بما  :خرىالمركزية الأ العمومية المؤسسات-ب
  .من جهة ثانية الأمةيحصويه من مؤسسصي المجلس الشعبي الوطني ومجلس 

                                                           
 .  7/10/1612المؤرختة في  64ج ر، رقم  11/0/2161المؤرخ في  16-61من القانون رقم  99نظر المادة أ 1

،المصضمن صحديد هياكل الإدارة المركزية وأجهزصها في الوزارات، ج  6991-11-20المؤرخ في  699-91المرسوم الصنفيذي رقم 2
 .6991لسنة 21ر، رقم 
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 ةإدارينعني بهذه المؤسسات مجلس الدولة كهيئة قضائية  :المؤسسات المركزية القضائية-ج
ويمكن لأي  ،صصمصعان بالشختصية المعنوية العامة يصينر إداصعصبران مؤسسصين  إذ ،والمحكمة العليا

صدار  ةالإداري الأعمالمنهما أن يكون مدعيا أو مدعى عليه في حالة قيامه ب    ةالإداريالقرارات  وا 

وصكون المؤسسات  ،أو القيام بأعمال الصعاقد من أجل انجاز المصالح المرصبطة بهما
لكن كيف يعقل  .مجلس الدولة ختصصا لاعام  يعصمد عليه كمعيار عضوي  إداريبمثابة شخت  

 .  لهيئة قضائية أن صقوم بالفصل في دعوى صكون طرفا فيها ؟

ن يكهيئصين صشريعيص ،الأمةومجلس  المجلس الشعبي الوطني صامؤسسوهما  :ة التشريعيةمؤسسال*
بل صختضع للرقابة الدسصورية ولا  ة،الإداريفي هذا الجانب لا صختضع للرقابة القضائية  وأعمالهما
القرارات  إصدارمثل  ، ةإداريمجالات  إلىعملهما على الجانب الصشريعي بل يصعداه  يقصصر
ائف ظبشأن الصعيين أو العقاب أو الصرقية في حالة الو  ،المؤسسصين إحدى إدارةمن قبل   ةالإداري

 أو مدعى عليه  عيمد اعصبارهماالداختلية ،وفي كل هده الحالات يمكن  صهاختصصاصالاالصي صختضع 
والفصل في المنازعات  لدى مجلس الدولة بالنظر  ختصصا لايحقق المعيار العضوي لقيام ا

  .طرفا فيهاالبرلمان  اغرفص الصي صكون  ةالإداري

ذه ه:الشيء الملاحظ على مثل 1المؤسسات العمومية المركزية ذات الطابع المختلط-2
دارة ا ،كما أن الصوظيف يختضع للإإدارييكون من صلاحية الدولة  والإلغاء نشاءأن الإ المؤسسات 

،ومن ثم يعطى للصنظيم الاسصقلالية  الإدارةالمركزية بالنسبة للأشختا  الذين يسند إليهم الصسيير و 
  ين.داريالإمما يختولها الحق في صوظيف  ة،الإداري

والمصضمن  29/19/6992الصادر بصاريخ 60من القانون رقم  2إلا أن ن  المادة 
ختضع الشركات المختصلطة لقواعد القانون ص حيث ،صنظيم أحكام شركات الاقصصاد المختصلطة بالجزائر

 .2الصجاري

                                                           
عندما صصعاقد الدولة مع شركة أجنبية للنهوض بمشروع صناعي ، صبرز صورة شركات الاقصصادية في الجزائر في الوقت الحاضر 1

 .   220أو صشييدي أنظر :عمر بوجادي ، مرجع سابق ، 
المصعلق بصأسيس الشركات المختصلطة الاقصصادية وسيرها المعدل بالقانون  6992غشت لسنة  29المؤرخ في 60-92القانون رقم  2

ية العربي ،الشركات ذات الاقصصاد المختصلط في النظام القانوني الجزائري ،   أنظر ورد 6991أوت  29المؤرخ في  60-01رقم 
 .   2، 62العددبكر بلقايد صلمسان كلية الحقوق والعلوم السياسية، أبيجامعة  مجلة دراسات قانونية ،
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مع  هذا الصوجه غير كاف لصغطية مجالات المنازعات القضائية الصي قد صطرأيعصبر 
 ،بالشراكة بين المؤسسصين إلا الشرط الذي يصعلق الشركات المختصلطة لأن القانون الصجاري لا يغطي

عن  ىأمنصكون في  الإجراءاتالصي صسبق الشراكة من صكوين وغير ذلك من  الإجراءاتأما 
 .والصنظيم  نشاءويطبق عليها قانون الإ ،القانون الصجاري اختصصا 

  :القانون العضوي لمجلس الدولةحسب  ةالإداري الأشخاصالفرع الثاني :
العضوي لمجلس   ختصصا الافإن  16-99من القانون العضوي رقم  9من ن  المادة 

العامة المصواجد مقرها على المسصوى المركزي للدولة   ةالإداري الأشختا الدولة حدد بمجموعة من 
  :وهي

المركزية المنصو  عليها في  ةالإداري الأشختا وصشمل كل  :العامة ةالإداري الأشخاص–أولا 
 .سالفة الذكرال ةالإداريالمدنية و  الإجراءاتقانون 

معين صلبية  المكلفة بممارسة نشاط الأجهزةيقصد بها  :الهيئات العمومية الوطنية -ثانيا
والصحة  ،من العامالأ ،الثلاث هوصحقيق سيادة النظام العام بصور  ،الوطنية ةلاحصياجات المجموع

  .والسكينة العامة ،العامة

–والقضاء والصشريع  ،الوطني الأمنومرفق  ،ومن هذه الهيئات مرفق الدفاع الوطني
هنا نكون أمام  ،ةإداريبرام عقود إأو  ةإداريصدار قرارات إب الأجهزةفعندما صقوم هذه   -البرلمان

  .القضائي لمجلس الدولة ختصصا الاالمعيار العضوي وبالصالي 

ير يهي هيئات صصوفر على سلطة صنظيمية في مجال صنظيم وصس :المنظمات المهنية الوطنية-ثالثا
 1مهنة المحاسبين المعصمدين.... ،مهنة معينة كمهنة المحاماة

وبصاريخ  ،مات المهنةاختلالهم بالصز إأعضائها في حالة  اصجاهكما صصوفر على سلطة صأديبية 
( ومن معه ضد نقيب منظمة )ب،عأكد مجلس الدولة الجزائري في قضية  2003 جوان 11

الجهات القضائية  اختصصا عدم  ار المدعي ومحافظ الدولةثف،حيث أالمحامين لناحية سطي
-96من القانون  بتاثيلي "حيث  فأجاب مجلس الدولة على ذلك بما ،للنظر في النزاع  ةالإداري
 : الاختصصا المصضمن صنظيم مهنة المحاماة أن المشرع منح صراحة  14

                                                           
 .19عبد القادر عدو ، مرجع سابق ،  1
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 طبقا للمادصين دريب المحامينوصالمحلية للنظر في المنازعات المرصبطة بصسجيل  ةالإداريللغرف -
 من القانون . 1فقرة  29و 21

لمنظمات  مصعلقة بمداولات الجمعيات العامةبالمحكمة العليا في المنازعات ال ةالإداريللغرفة -
 من القانون. 14 و01المحاميين وفي العقوبات الصأديبية المسلطة على هؤلاء عملا بالمادصين 

إختضاع المنازعات  الأحكامراحة من ختلال هذه صحيث يصضح بذلك أن المشرع أراد 
دون غيرها  ةالإداريللجهات القضائية 96/14طبيق بعض نصو  القانون رقم الناشئة عن ص

  ."أية جهة قضائية أخترى ختاصة الجهات القضائية العادية اختصصا لك ذب مسصثنيا

من  هي أن المنازعات المصعلقة بالمنظمات المهنية نسصختل  من ختلال حيثيات القرار
  .يمكن لجهات القضاء العادي أن صنظر فيها وحدها ولا ةالإداريالجهات القضائية  اختصصا 

هيئات مهنية صصمصع  أنهاولقد كيف مجلس الدولة طبيعة المنظمات المهنية على 
وذلك في قراره الصادر بصاريخ  طابع صنظيمي ذاتصها ابصلاحيات السلطة العامة وأن قرار 

 ياصهحيثفي وجاء  ،،قضية )ش،م( ومن معه ضد المنظمة الجهوية للمحاميين2110مارس66
إن منظمة المحامين هي هيئة مهنية صصمصع بصلاحيات سلطة عمومية بموجب :".... 

  .ولها الشختصية المعنوية اختصصاصاصها

هو قرار  1كل قرار يصختذه مجلس المنظمة أثناء ممارسة دوره في صمثيل مهنة المحاماة وأن
 قابل للطعن فيه في حالة المنازعة في قانونيصه " ثمةذو طابع صنظيمي ومن 

أكصوبر  29،المؤرخ في 60/17بموجب القانون رقم  ،اماة بعد صعديلهحولقد أكد قانون الم
 مجلس الدولة فيما يصعلق ب: اختصصا ،المصضمن صنظيم مهنة المحاماة على 2160

 ،المنظمةمجلس  أعضاء  الطعن في انصختابات-

 2 ،اللجنة الوطنية للطعنالطعن في قرارات -

                                                           
العدد الختامس ،ت القضاء العادي ،مجلة دفاصر السياسة والقانونصوزيع الاختصصا  بين جهات القضاء الإداري وجها أمينة غني،1

 . 120،  2161،جوان  جامعة قاصدي مرباح ورقلةعشر، 
 .2160،لسنة 11أكصوبر المصضمن صنظيم مهنة المحاماة ج ر،العدد  29المؤرخ في 17-60القانون رقم 2
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فقد أعلن مجلس الدولة  والمحاسب المعصمد ،ومحافظ الحسابات ،أما بالنسبة لمهنة الختبير-
المنظمة  افي القرارات الصنظيمية والفردية الصادرة عن المنظمات المهنية ومن بينه هاختصصاص

 .الوطنية للختبراء المحاسبين 

 :حسب نصوص خاصة  ةالإداري الأشخاصالفرع الثالث :
الس والهيئات الوطنية القائمة في إطار السلطة الصنفيذية والمصمثلة في المج الأجهزةصعصبر 

ني الاقصصادي القائمة في مختصلف القطاعات مثل المجلس الأعلى للغة العربية والمجلس الوط العليا
من المرافق العمومية الصي  الإسصراصيجيةومعهد الدراسات  الأعلى، الإسلامي والاجصماعي والمجلس

مسبقا  محسوم الأمرلأن  ،أم لا ةإداري اأشختاص اعصبارهاأي إشكال حول  أنهاار في شثي لا
 ،المالي للاقمعنوية وحق الصقاضي والاسصالشختصية الصصمصع  ب ةإداريصجاهها، باعصبارها هيئات 

  .العضوي لمجلس الدولة الاختصصا العامة الصي صدختل ضمن   الأشختاوعليه صعصبر من 

المصعلق  12-69بالقانون رقم  المعدل 16-99م من القانون رق 9طبقا لن  المادة 
 مجلس الدولة . اتاختصصاصب

 ،(أولامن المرافق والمصمثل في مجلس المحاسبة ) الأختريكمن في النوع  الإشكاللكن 
 .()ثانياالمسصقلة  الضبطوسلطات 

 cour des comptes :مجلس المحاسبة–أولا 

والمرافق  ةيالإقليميعد مجلس المحاسبة هيئة الرقابة على أموال الدولة والجماعات 
ولمجلس المحاسبة نوعان من  ،لمالية لقواعد المحاسبة العموميةالعمومية الصي صختضع عملياصها ا

 .ختر قضائيأو  إداري  ختصصا الا

 الأموالفي شروط اسصعمال  بالصدقيق ساف مجلس المحاسبة أساحيث يكل   :الإداري الاختصاص-6
والمرافق العمومية الختاضعة لقواعد المحاسبة  الإقليميةمن طرف مصالح الدولة والجماعات  العامة

 1ة للقوانين والصنظيمات المعمول بها .يويصأكد من مطابقة العمليات المالية والمحاسب ،العمومية

                                                           
 .17عبد القادر عدو ،مرجع سابق،   1



 الفصل الثاني                                                                                                             نطاق إختصاص مجلس الدولة 

55 
 

القضائي في مراجعة حسابات المحاسبين العموميين  الاختصصا  يصمثلالقضائي: ختصاصالا-2
وضعت صحت  ألآتأو  أموالسرقة أو ضياع  ةالقيم ضدهم المسؤولية الشختصية في حيو 

 .مسؤولياصهم 

 الأحكامفمجلس المحاسبة يدقق في صحة العمليات المالية من حيث مطابقصها مع 
 الصشريعية والصنظيمية المطبقة عليها.

 والأعوانلمحاسبة أن يحمل المسؤولية الشختصية أو المالية للوكلاء كذلك يمكن لمجلس ا
طبقا للصشريع والصنظيم المعمول  ،ين المعنيينيالموضوعين صحت سلطة أو رقابة المحاسبين العموم

 .بهما 

ذا م ،كما يقوم بإقرار قانونية العمليات المالية أو خترقا صريحا  ختطأ أومختالفة  كصشفاا وا 
الهيئة العمومية  أوالمالية وألحقت ضررا بالختزينة العمومية  و في مجال الميزانية لقواعد الانضباط

صحميل كل مسير أو عون صابع للمؤسسات أو المرافق الختاضعة لرقابصه بيختص  مجلس المحاسبة 
وصصدر هذه الجزاءات عن غرفة أو فرع صابع  مسؤولويوقع جزاءات على أي  الختطأمسؤولية هذا 
 .   1بلة للطعن للغرفة وهي قا

 الطعن في قرارات مجلس المحاسبة :-3

صعصبر قرارات مجلس المحاسبة قرارات قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة وهذا ما 
 بمجلس المصعلق 6991-17-67المؤرخ في  21-91رقم  الأمرمن  661نصت عليه المادة 

عة قابلة للطعن مكل الغرف مجصمجلس المحاسبة الصادرة عن صشكيلة  "صكون قراراتالمحاسبة 
 .2المدنية " الإجراءاتبالنقض طبقا لقانون 

يفصل مجلس الدولة في "  16 -99من القانون العضوي  66كما جاء في ن  المادة 
الصادرة نهائيا وكذا الطعون بالنقض في   ةالإداريالطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية 

 .قرارات مجلس المحاسبة "

                                                           
 .692،مرجع سابق ،   زهير بن ذيب1
المؤرخ في -12-61،المصعلق بمجلس المحاسبة ،المعدل والمصمم بالأمر رقم 6991-17-67المؤرخ في  21-91الأمر رقم 2

 . 9، 11العددج ر ، 21-62-2161
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المسصقلة في الجزائر لأول   ةالإداريظهور السلطات  لقد بدأ :المستقلة  ةالإداريالسلطات –ثانيا 
 ،والذي عرف هذه17-91ب قانون رقم الصادر بموج للأعلام الأعلىالمجلس  إنشاء مرة ب

 ةإدارية لطوهو وس للأعلام الأعلى"يحدث مجلس :يلي  بما 19السلطات في مادصه 
 1. "لال الماليقمسصقلة وصصمصع بالشختصية المعنوية والاسص

لجنة صنظيم عمليات البورصة ومراقبصها والذي جاء بموجب المرسوم  إنشاء بعدها جاء دور 
ورصة القيم المنقولة، الذي عدل بالمصعلق ب 20/11/6990المؤرخ في 61-90الصشريعي رقم 

 . 67/12/2110المؤرخ في  14-10رقم  بموجب ن  القانون

مسصقلة لصنظيم عمليات البورصة  الضبط  على " صؤسس سلطةمنه  62وصن  المادة 
 2لال المالي"قوصصمصع بالشختصية المعنوية والاسص ،ومراقبصها

ختر السلطات هو الأ 2116يوليو  0المؤرخ في  10-16وصناول قانون المناجم رقم 
وهي  المنجمية ، مصلكاتموكالة وطنية لل :" صنشأعلى  44صن  المادة المسصقلة حيث   ةالإداري
 .  3مسصقلة ...... ةإداريسلطة 

 سصختلافاالمسصقلة حق  ةالإداري:ختولت السلطات  المستقلة ةالإداريالسلطة  اتاختصاص-6
الدولة من صسيير وصنظيم  نسحابافبعد  الاختصصاصاتمن  ةالسلطة الصنفيذية في مجموعة كبير 

سلطات الضبط بالحلول محلها بأختذ  الشؤون الاقصصادية والمالية الصابعة لها ،عوضصها 
 القرارات الضبطية اللازمة لها. إصدارالصي من ختلالها صصمكن من الاختصصاصات 

 

                                                           
وألغي  6991،لسنة 64عددالر، ،ج لامعللأ الأعلىيصضمن صنظيم مجلس  0/14/6991مؤرخ في ال 17-91قانون رقم ال 1

  .6990، 9عددال ر،  ج 6990-61-21مؤرخ في ال 22-90بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
قانون رقم ال- 6990، 04عددال ،ر  المصعلق ببورصة القيم المنقولة ج 6990-11-29مؤرخ في ال61-90صشريعي رقم المرسوم ال2

المصعلق ببورصة 6990-11-20المؤرخ في  61-90قم ،معدل والمصمم للمرسوم الصشريعي ر 2110-12-67المؤرخ في  14- 10
 .  66،2110عددالر  ج ،القيم المنقولة

 . 211601،عدد الر،ج  ،المصضمن قانون المناجم ، 2116يوليو  0المؤرخ في  10-16قانون رقم ال3
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  :داريالمستقلة ومدى خضوعها للقضاء الإ  ةالإدارينماذج من السلطات -2

 أنهاالمسصقلة نلاحظ عليها  ةالإداريحسب مختصلف نصو  المواد الصي صحكم السلطات 
 ةفي حالة منازعة قرار أو نشاط صادر من السلط  ختصصا الاالجهة القضائية صاحبة  إلىصشير 
 الذكر ونذكر على سبيل المثال البعض منها . ةالسابق

نظم بها لوائح أو قرارات ص إصدار:لما صكون هذه اللجنة بصدد  لجنة تنظيم البورصة ومراقبتها–أ 
الهيئات  القضائية المختصصة     صكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام  عمليات البورصة ومراقبصها

 .  -مجلس الدولة –

من  609من ختلال ن  المادة  داري:صختضع لرقابة القضاء الإ الكهرباء والغاز ضبطلجنة -ب
 يجب:"يلي  الغاز بواسطة القنوات الذي ين  على مامد  المصعلق بالكهرباء و 16-12قانون رقم 

 صكون موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة " أنمبررة ،ويمكن  الضبطأن صكون قرارات اللجنة 

-19-21المؤرخ في  16-10مر رقمالأمن  9لن  المادة  سصناداا:  اللجنة المصرفية -ج
،الصي صسمح للأشختا  بالطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المصرفية المقررة بالرفض 2110

يوما من صاريخ  11للاعصماد لصالح الوسطاء في عملية البورصة في ختلال  الكلي أو الجزئي،
 .  1الصبليغ 

 :مجلس الدولة   ختصاصلاضوعي مجال المطلب الثاني :المعيار المو 

  ةالإداري الأشختا  إلىيسصند  ذيالعضوي لمجلس الدولة وال  ختصصا الا إلىضافة بالإ
المركزية ،والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية ،لابد من  ةالإداريوالمصمثلة في السلطات 

من أشختا   وهو المعيار الموضوعي الذي يصحدد في حالة كون العمل صادرا صوافر معيار أختر
 ( الفرع الثاني) ةإداريغير  أشختا (أو في حالة صدوره من الأولالفرع مركزية ) ةإداري

 
                                                           

 .المصعلق بالنقد والقرض2110-19-21المؤرخ في16-10رقم  الأمر1
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  : ةالإداري الأشخاصالصادرة من  الأعمال: الأولالفرع 

دارةصنظيم وسير  إطاروذلك في  الأعمالبمجموعة من  ةالإداري الأشختا صقوم  مرافق  وا 
( أو صكون في شكل أعمال أولا) ةإداريفي شكل مراسيم   أعمال إلىالدولة والصي يمكن أن صقسم 

 .(ثــــــانيا) ةإداريعقود  أو أخترى

 الأعمالالمركزية  الإدارةالصادرة من طرف   ةالإداريوصشمل المراسيم  ة:الإداريالمراسيم  -أولا
 الصي صصدر في شكل مراسيم صنفيذية . الأعمالالصي صصدر في شكل مراسيم رئاسية ،و 

يمارس "640هورية حسب ن  المادة مهي مجال مختص  لرئيس الجالمراسيم الرئاسية :-6
 1رئيس الجمهورية السلطة الصنفيذية في المسائل غير المختصصة للقانون".

بشكل   ةالإداريالقرارات  إصدارمن المادة يصضح أن رئيس الجمهورية منح صلاحية   
 .الصنظيم  اختصصا صدختل في  لا الصي المركزية، لإدارةلبالجانب الصنظيمي  ىمراسيم رئاسية صعن

 وهما : من المراسيم وصصميز المراسيم الرئاسية الصي يعدها رئيس الجمهورية بنوعين

هي القرارات الرئاسية الصادرة عن رئيس الجمهورية ،والصي  :المراسيم الرئاسية التنظيمية-أ
المصضمن صنظيم الصفقات  247-61الرئاسي صصضمن قواعد عامة ومجردة ومثال ذلك المرسوم 

 العمومية .

( سلطة 92المادة : يختص  رئيس الجمهورية طبقا لأحكام الدسصور ) الفرديةالرئاسية المراسيم -ب
قرارات  إلىالصعيين في الوظائف السامية للدولة وفي السلك المدني والعسكري،اسصنادا  اختصصا 

  . رئاسية فردية

 يلي: من الدسصور الصي جاءت كما 99/14صطبيقا لن  المادة التنفيذية :المراسيم -2

                                                           
 .2161مارس  17المؤرخ في  64 ،العددر ،ج2161الدسصوريمن الصعديل  640المادة 1
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أحكام أخترى في الدسصور  إياه صراحة صختولها زيادة على السلطات الصي  الأوليمارس الوزير 
    1"يوقع المراسيم الصنفيذية....." : صيةالآصلاحيات ال

الصي غير فيها   ةالإداريالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  916ن  المادة  إلىبالعودة 
يطبق على المراسيم  القرارات ،فهو لا إلىالمشرع الصعبير عن المعيار الموضوعي من المراسيم 

والدليل على ذلك عدم  ةالإداري القضائية بالرقابة  ختصصا الاحقها من  صنلالصنفيذية الصي لم 
صصنيف المراسيم سواء  إلىوجود أي حكم قضائي يصناول مرسوما صنفيذيا بالرقابة ،وربما يعود ذلك 

 . عمال السيادةأختانة كانت رئاسية أو حكومية  في 

سواء كانت صنظيمية أو فردية    ةالإداريالقرارات  إصداريصمصع الوزراء بسلطة القرارات الوزارية :-0
 وصختضع هذه القرارات إلى رقابة مجلس الدولة .

 : الأخرى الأعمالالمركزية و  الإدارةالعقود التي تبرمها -ثانيا 

ختدمات   إلىالمركزية قصد صغطية العجز الذي صواجهه في معاملاصها اليومية ،اللجوء  الإدارةصحصاج 
 . الأخترى الأعمالأو  ةالإداريسواء عن طريق العقود  الآخترين

القيام  نالمركزية ومنها الوزارات ،أن يختول لها القانو   ةالإدارييمكن للهيئات  :ةالإداريالعقود -1
العامة المصمثلة   شغالالأالمركزية قصد انجاز  الإدارة إليهاالصي صحصاج  ةالإداريبأعمال مثل العقود 

ير ذلك أو إقامة المرافق العمومية الكبرى وغ أشغال البناءق ،وكذا إنجاز ر الط إنشاء في مشاريع
 "مجلس الدولة " داريالقضاء الإ إلىالمركزية مختولا  الإداراترقابة  اختصصا  فيكون الأشغالمن 

 .من القانون العضوي المنظم لمجلس الدولة  19ن  المادة  إلىاسصنادا 

فهي صختضع هي  الأشختا مثل الهدم أو الاسصيلاء أو الصعدي على مصالح خرى :الأ الأعمال-2
 9ن  المادة  إلى اسصنادا،  ختصصا الاقضاء مجلس الدولة صاحب   ختصصا لا الأخترى

                                                           
 .2161الفقرة الرابعة من الصعديل الدسصوري  99المادة  1
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رر من أي عمل مادي ،صسبب فيه ضمن القانون العضوي لمجلس الدولة ،فالشخت  المص
 .1مهما صكن الأعمالصنفيذ  قفقصد و  ةإداريمركزي له الحق في رفع دعوى  إداريشخت  

 : ةإدارير غي الأشخاصالفرع الثاني :أعمال 

أو  امصيازاصهايمكن للإدارة العمومية وفي إطار صحقيق المصلحة العامة أن صقوم بصفويض   
الصفويض بأنه  StéphaneBraconnier: الأسصاذويعرف   ةإداريالبعض منها لأشختا  غير 

(،لمدة محدودة صسيير  يسمى )المفوض عامختاضع للقانون العقد يفوض بموجبه شخت  معنوي "
للقانون الختا  يسمى )المفوض إليه(  مرفق عام ،يصولى مسؤوليصه  لشخت  معنوي ختاضع 

  2" من الصفويض المذكور أو بهما معا أرباحأو صحقيق فيختوله حق صحصيل أجره من المرصفقين 

 ،للمرافق نجد المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والصقني الإدارةومن أمثلة صفويض 
، الصي 3ات العمومية الاقصصادية سوالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والصجاري والمؤس

الطابع  إلىزدواجي فصارة صختضع للقانون الختا  بالنظر الايمصاز نظامها القانوني بالطابع 
 الطابع المرفقي . إلىقانون العام بالنظر الصناعي والصجاري وصارة صختضع لل

فإن الصمسك بالمعيار  ،مجلس الدولة اختصصا كره وكصقييم لمعيار ذسبق  ما إلىإضافة 
ة لطهو س نعصبره في الواقع صقوية لكل ما  داريالقضاء الإ اختصصا العضوي كمعيار لصحديد 

ن كان هذا المعيار له ايجابيات صصمثل أسا ديد حفي بساطة وسهولة العمل به كمعيار لص ساعامة ،وا 
 .  4  ةالإداريالمنازعة 

                                                           
 .  217سابق   جعمر عمر بوجادي ، 1
في الحقوق ،  الختاصة ، مذكرة لنيل شهادة الماسصر الأشختا سارة عمراني،نوال فروج ، صفويض صسيير المرافق العامة لصالح  2

 . 17،    2160،2164كلية الحقوق والعلوم السياسية ، السنة الجامعية 
الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة الماجيسصير في مدرسة الدكصوراه  الإداريفي القضاء  الإداريةقواعد منازعات العقود فصحي عكوش ،3

 .     24، 2164/2161السنة الجامعية ، 6،جامعة الجزائركلية الحقوق  فرع الدولة والمؤسسات العمومية ،
فايزة دحموش ،امصيازات السلطة العامة والهيئات غير العمومية ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكصوراه علوم في القانون العام 4

 .209  2161-2161السنة الجامعية  ، 6جامعة الجزائركلية الحقوق يوسف بن ختدة، ومالية، إدارةصختص  
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ن هذا المعيار صم انصقاده من عدة زوايا منها أن المشرع الجزائري لم يصصف  بالدقة أ إلا
ذ يقوم بصعداد بعض أشختا  القانون العام والمصمثلة في السلطات إفي صوضيح المعيار المعصمد 

 9طبقا لن  المادة  هيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية ،وال المركزية ،  ةالإداري
يقصصر على  وكما هو معروف فإن أشختا  القانون العام لا من القانون العضوي لمجلس الدولة 

 ةيالإدار الهيئات الصي جاء ذكرها فحسب بل هناك أشختا  معنوية مصنفة ضمن الهيئات 
 المسصقلة .  ةالإداريالعمومية لم يصم ذكرها في ن  المادة كالسلطات 

رين ثعمال هذا المعيار يصرصب عليه أإ"إن : الكريم بقوله عبد هبودريو  الأسصاذوذهب 
 اختصصا ضمن   ةالإداريبعض المنازعات ذات الطبيعة الغير  إدختاليصمثل في  الأولهما:

بعض  إختراجبمجرد وجود أشختا  القانون العام طرفا فيها والثاني يصمثل في    الإداريالقضاء 
من طرف  1ختاذها نظرا لعدم اص داريالإالقضاء  اختصصا من   ةالإداريذات الأوصاف  الأعمال

 .  الهيئات العمومية "

 الأشختا على كل  ةالإداريالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  916عدم شمولية ن  المادة 
دى إلى خترق ا أم 16-99من القانون العضوي  19المركزية المحددة في ن  المادة   ةالإداري

من الصعديل الدسصوري  676ن المادة أأحكام القانون العضوي بموجب قانون عادي ختاصة و 
 المختولة لمجلس الدولة محددة بموجب قانون عضوي . ختصصاصاتالاجعلت  2161

بحيث  داريفإنه يقلل من مجال اختصصا  القضاء الإالموضوعي أما بالنسبة للمعيار 
القاضي  اختصصا وبهذا ينعقد  الإدارةي صقوم به ذيميز بين النشاط العام والنشاط الختا  ال

 اختصصا وبهذا ينعقد  الإدارةبحيث يميز بين النشاط العام والنشاط الختا  الذي صقوم به  داريالإ
يفرق بين  الذي لا العضوي في النشاطات ذات الطابع العام وهذا عكس المعيار  الإداريالقاضي 
 . داريالقاضي الإ اختصصا في انعقاد  الإدارةنشاطات 

                                                           
في  قدمت ؟مداختلةالإداريالقضاء لاختصصا  ،هل صختلى المشرع الجزائري عن المعيار العضوي كأساس  هبودريو عبدالكريم  1
أفريل بكلية الحقوق جامعة جيلالي اليابس 29و29الجديد،المنعقد يومي والإداريةالمدنية  الإجراءاتوطني حول قانون الملصقى ال

    .41، 2119، سيدي بلعباس



 الفصل الثاني                                                                                                             نطاق إختصاص مجلس الدولة 

62 
 

 :النوعي والاستشاري لمجلس الدولة   ختصاصالاالمبحث الثاني :

للمحكمة العليا من   ةالإداريي كانت صناط به الغرفة ذلقد أصبح العمل القضائي ال
 6999ماي 01المؤرخ في  16-99مجلس الدولة بموجب القانون العضوي رقم  اختصصا 
(  910، 912، 916المواد) إلىمجلس الدولة وصنظيمه وعمله وبالرجوع  اتاختصصاصبالمصعلق  
من  (66،61،9)والمواد  ختصصا الا،الصي صنظم معيار   ةالإداريالمدنية و  الإجراءاتمن قانون 

 اختصصا كالقضائي الذي يمارسه مجلس الدولة   ختصصا الاصحدد مجال  القانون العضوي الصي
أو جهة  سواء باعصباره جهة للقضاء الابصدائي والنهائي، ةالإداريالفصل في المنازعات في  1أصلي

أو كجهة للفصل في صنازع ، 2جهة لقضاء النقضأو   ة،الإداريالمادة  فيلقضاء الاسصئناف 
 .الاختصصا 

حول  سصشاريابدور  الأختيركما ينفرد هذا  الأولالمطلب  في إليهسنصطرق  وهذا ما
ى والذي سيكون محور دراسصنا في الأولهمية عن أ ليق لاومشاريع الأوامر القوانين  يعمشار 

  .المطلب الثاني

   :لمجلس الدولة القضائي ختصاصالا: الأولالمطلب 

المصعلق  6999ماي 01المؤرخ في  16-99من القانون العضوي رقم  12نصت المادة 
أنه "هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية على  وصنظيمه وعمله  ةمجلس الدول اتاختصصاصب

في البلاد ويسهر  داريصوحيد الاجصهاد القضائي الإوهو صابع للسلطة القضائية يضمن   ةالإداري
 .  3على احصرام القانون "

 يلي : الانصقالية على ما الأحكاممن قانون مجلس الدولة في  40وجاء في ن  المدة 

                                                           
كلية  ، إداريصختص  قانون ر، سعدية قرار،نظرية الاختصصا  القضائي في القضاء الإداري الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة الماسص 1

 .44  ،2164/2161السنة الجامعية  ،بسكرة –جامعة محمد ختيضر الحقوق والعلوم السياسية،
   .660عبدالقادر غيصاوي ،مرجع سابق ،  2

  .السالف الذكر 10-89ضويمن القانون الع 2المادة 3
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للمحكمة العليا إلى مجلس   ةالإداري"صحال القضايا المسجلة أو المعروضة على الغرفة 
 .1الدولة بمجرد صنصيبه"

وحماية الحقوق والحريات بفرض رقابة  إرساء دولة القانونفي  كما يساهم مجلس الدولة 
المشروعية الواردة  الصي صعد من أقوى الضمانات المعاصرة لإقرار مبدأ  الإدارةعمال أعلى قضائية 

كقاضي درجة أولى القضائي المصعدد الاختصصا   ،بحيث يمارس رقابصه من ختلال 2في الدسصور
 أو أو كقاضي نقض )الفرع الثالث((، ، كقاضي اسصئناف )الفرع الثاني(الأول)الفرع   وأختيرة

 . )الفرع الرابع( ختصصا الاصنازع في كقاضي للفصل  اختصصاصه

 :الدولة كقاضي درجة أولى وأخيرة  مجلس :الأولالفرع 

هي صاحبة الولاية العامة   الإدارييعصبر المحاكم    الإداريالعام في القضاء  الأصلإن   
وذلك بفصلها محكمة أول درجة بأحكام قابلة للاسصئناف   ةالإداريبالنظر والفصل في المنازعات 

 الصبغةالولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات  أوفي جميع الدعاوي الصي صكون الدولة 
 اختصصا المشرع الجزائري منح مجلس الدولة الحق بالفصل كقاضي  أن،إلا 3طرفا فيها  ةالإداري

 الأهميةوالصصرفات فإن  القراراتأو  الأعمالازعات الصي صثور بشأن بعض ابصدائيا ونهائيا في المن
من القانون  9والصادرة عن السلطات والهيئات والصنظيمات المركزية والوطنية ،حيث صن  المادة 

  :يأصي على ما16 -99العضوي رقم 

  في: يفصل مجلس الدولة ابصدائيا ونهائيا"

  ةالإداريالمرفوعة ضد القرارات الصنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات  لغاءبالإ(الطعون 6
 .المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية 

                                                           
  من نفس القانون.34 المادة 1
 .  p60 11:60:www.m justice.dz, h  httpفلة هنى ،التعريف بمجلس الدولة الجزائري ،مداخلة منشورة في موقع 2

 السالف الذكر.  19-19من قانون الإجراءات المدنية والادارية 911المادة 3



 الفصل الثاني                                                                                                             نطاق إختصاص مجلس الدولة 

64 
 

مجلس  اختصصا صها من ا(الطعون الختاصة بالصفسير ومدى شرعية القرارات الصي صكون نزاع2
 أصي :ي اعلى م  ةالإداريالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  916الدولة وصن  المادة 

" يختص  مجلس الدولة كدرجة أولى وأختيرة بالفصل في دعاوى الإلغاء والصفسير وصقدير 
المركزية كما يختص  بالفصل في   ةالصادرة عن السلطات الإداري  ةالمشروعية في القرارات الإداري

    1" .القضايا المختولة له بموجب نصو 

فهو يباشر  إليهوبمقصضى ن  المادصين يفصل بصفة نهائية في الدعاوى الصي صرفع 
ن الدعاوى الصي ألا معقب بعد ذلك على أحكامها ، أي  عليا باعصباره هيئة قضائية هاختصصاص

  2.مباشرة وينظر فيها بصفة نهائية هيفصل فيها مجلس الدولة بهذه الصفة صرفع ل

أنواع الدعاوى الصي ينظر فيها مجلس الدولة كمحكمة ابصدائية ونهائية ولقد حدد المشرع الجزائري 
  :وهي

الموضوعية أو   ةالإداري:" الدعوى القضائية  أنهاعمارعوابدي ب الأسصاذ عرفهادعوى الإلغاء:-أولا 
   الإداريالعينية الصي يحركها ويرفعها أصحاب الصفة القانونية والمصلحة أمام جهة القضاء 

قرار إداري نهائي غير مشروع، وصنحصر سلطة ووظيفة  لإلغاءباحكم لالمختصصة طالبين فيها ا
   الإداريفي فح  وصقدير مدى شرعية أو عدم شرعية القرار  القاضي في دعوى الإلغاء

 إليهاالصي يصوصل  بعدم الشرعية،  ومن أجل الحكم بإلغائه أو عدم إلغائه وفقا لنصائج فيه  المطعون
 3  .الإداري تحصه وصقديره لمدى شرعية أو عدم شرعية هذا القراراف

نهائي غير مشروع ،كما أن  إدارييصبن لنا أن الغرض من هذه الدعوى هو إبطال قرار 
 . المطعون فيه أو رفض الدعوى  الإداريالقرار  إلغاءالسلطات القاضي محدودة صنحصر في 

                                                           
 . 669محمد الصغير بعلي ،الوسيط في المنازعات الإدارية ،مرجع سابق  1
 أحمد حاكم ،دور مجلس الدولة في العملية الصشريعية دراسة مقارنة مذكرة لنيل شهادة الماجيسصير في القانون الإداري المعمق ،2

 .21، 2161/2161جامعة أبي بكر بلقايد صلمسان،السنة الجامعية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية 
 –الجزائر -عمار عوابدي ،نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري ، دار هومه للطباعة والنشر   3

 . 073،ص 2114بوزريعة ،
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ل ابصدائيا ونهائيا في صمجلس الدولة يففإن   الإلغاءدعوى  إلى بالإضافة :دعوى التفسير-ثانيا
والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية   ةالإداريالطعون الختاصة بصفسير قرارات السلطات 

المرفوعة  ةالإداريفهي الدعوى القضائية  16-99العضويمن القانون  9طبقا لن  المادة  الوطنية
القضائية ،والصي يطلب من ختلالها من الإحالة من ذوي الصفة والمصلحة مباشرة أو عن طريق 

المطعون فيه  الإداريالقضاء المختص  إعطاء المعنى الحقيقي والصحيح للعمل القانوني 
 .والإبهامبالغموض 

" الدعوى الصي يطالب فيها القضاء بصفسير قرار  :هيChapusها الفقيه الفرنسي فوقد عر 
  1 ."وصوضيح معناه إداري

لقوة الشيء المقضي به  زوصصم عملية الصفسير بموجب عمل قضائي من مجلس الدولة حائ
لصسصأنف  ،الإحالة، إلى رافع الدعوى في حالة الطعن المباشر أو  إلى الجهة القضائية في حالة 

ل في القضية الأصلية ،مع الالصزام بالختضوع لمنطوق قرار مجلس وصواصل عملية النظر والفص
 2 .الدولة

الطريق المباشر أين يكون على ذوي الشأن الصوجيه  ينصقيوصحرك دعوى الصفسير بطر 
غير الأو بالطريق   ختصصا الا،المختصصة صطبيقا لقواعد   الإداريجهة القضاء  إلىمباشرة 

،أو في حكم قضائي أثناء الإدارية القانونية الأعمالفي أحد  والإبهامالمباشر عند الدفع بالغموض 
لحين الفصل في صفسير الصصرف القانوني   الأختيرةالنظر في دعوى قضائية عادية فصصوقف هذه 

بعد ذلك على ضوء الصفسير القضائي  الأصليةالسير في الدعوى  إعادةالمصنازع فيه ويصم   الإداري
وابط ضوصصقيد سلطة القاضي في هذه الدعوى ضمن ال 3ء المقضي فيهالحائز على قوة الشي

 :الصالية

 
                                                           

 .99الزهرة نصيبي ، مرجع سابق ،ص1
 .001،ص 2118منشورات بغدادي،،  2ط عبد الرحمان بربارة ،شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،2

 ،في صكريسها في الجزائر مذكرة لنيل شهادة الماجيسصير ،القانون العام الإداريدولة القانون ودور القاضي  ،أنيس فيصل قاضي 3
 .679، 2161-2119، السنة الجامعية -قسنطينة –جامعة منصوري،كلية الحقوق  والسياسية ، الإداريةفرع المؤسسات 
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 المطعون فيه بالصفسير   الإداريالقرار  عدم البحث عن مدى شرعية 
 يحق للقاضي أن يقوم بإلغائه  لا 
 حالة الدعوى المباشرة أو الجهة  في  رافع الدعوى إلىيبلغ القرار القضائي بالصفسير  أن

 1حالةحالة الإفي القضائية 

 دعوى فحص المشروعية :-ثالثا

من  916والمادة  16-99من القانون العضوي  19/12طبقا لم جاء في ن  المادة 
،فإن مجلس الدولة يختص  بدعوى فح  المشروعية والهدف  ةالإداريالمدنية و  الإجراءاتقانون 

المطعون فيه وصعرف دعوى صقدير المشروعية   الإداريمنها النظر في مدى صحة أركان القرار 
الدعوى الصي يرفعها صاحب الشأن أمام القضاء المختص  بغرض المطالبة بفح  " :أنهاب

قرار إداريعية قرار و مشر   . 2"مشروعيصه من عدمه  وا 

مجلس الدولة ،لابد من صوافرها على مجموعة من الشروط   أمامحصى صقبل هذه الدعوى 
 ذات طابع القضائي والقانوني وهي:

الذي أصبح محل شك في   داريأن صنصب الدعوى على القرار الإ أي :محل الطعن-1
 3مشروعيصه

 4 ةإداريدعوى قضائية  أيالصوافر في  ةط واجبو يشصرط فيه الصفة ،المصلحة وهي شر  الطاعن-2

بالآجال المصعلقة  الأحكامعندما يفصل مجلس الدولة كدرجة أولى وأختيرة  صطبق الميعاد:-3
( أشهر 4للطعن مقدر بأربعة ) الأجلوعليه يكون  902إلى929المواد في  المنصو  عليها 

   الإداري الفردي ،أو صاريخ نشر القرار الإداريمن صاريخ الصبليغ الشختصي بنسختة من القرار  ييسر 
                                                           

 .692،  مرجع سابق، الإداريةمحمد الصغير بعلي الوجيز في المنازعات 1
للنشر  جسوردار  ،6ط،دراسة صشريعية وقضائية وفقهية  والإداريةالمدنية  الإجراءاتفي قانون  الإلغاءعمار بوضياف ،دعوى 2

 .11  ، 2119الجزائر ،–والصوزيع المحمدية 
  .19-19المدنية والإداريةانون الإجراءات من ق 969أنظر المادة 3
 نفس القانون.من  60أنظر المادة 4
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الصي قد صغير من  الأخترىللظروف  الآجالأن يختضع  صقدير  نالجماعي أو الصنظيمي ويمك
 1.حسابه

القضائية الصي  والإحالةحرك دعوى فح  المشروعية بطرقصين وهما الدعوى المباشرة صص
والصي يختضع للقاعدة  ،المشكوك فيه  الإداريجانب القرار  إلى بالإحالةيشصرط وجود حكم قضائي 

بمثابة دعوى  نهالأ إدارييجوز للمحاكم المدنية القيام بعملية  صقدير مشروعية قرار  أنه لا العامة
 2هااختصصاصصدختل في  لا

المعروض   الإداري فصنحصر في فح  القرار  الإداريأما فيما يخت  سلطات القاضي 
شكل قرار قضائي نهائي حائز لقوة الشيء الحقيقي فيه أو بعدم في عليه والحكم بمشروعيصه 

 مشروعيصه 

صم طرحه صبين لنا أن المشرع أخترج من ولاية مجلس الدولة كجهة للقضاء  من ختلال ما
هذا إلى  الابصدائية ويعود ةالإداريالابصدائي والنهائي فقط دعاوى الصعويض الصي صرفع أمام المحاكم 

يمارسه القاضي المدني الصجاري  مرذاصه كون الفصل في قضايا الصعويض أطبيعة النزاع في حد 
 الإلغاءالعقاري والاجصماعي،ولا ينطوي على مختاطر ولا يحصاج إلى ختبرة قضائية وعالية كقضاء  و

 3أو الصفسير أو فح  المشروعية 

 تئناف:اس مجلس الدولة كقاضي :الفرع الثاني

  ةالإداريالصادرة عن المحاكم   ةالإداريالقضائية  الأحكاملقد جعل المشرع الجزائري كل 
مبدأ الصقاضي على درجصين في لبذلك  امؤسس عامة محل اسصئناف أمام مجلس الدولة كقاعدة

                                                           
 294عمربوجادي،مرجع سابق ،  1
 .622، 2111،،د،م،ج 1،طمحيو ،المنازعات الإدارية، صرجمة فائق أنجق وبيوض ختالد 2

شكالاصه القانونية ،مرجع سابق، 3  .62عمار بوضياف،المعيار العضوي وا 
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الطعن العادية ،الهدف منه مراجعة أو إلغاء الحكم من طرق  فهو يعد طريقة  1ة،الإداريالمادة 
  2 .الصادر عن المحكمة الابصدائية

من القانون  61المعدل والمصمم للمادة  60-66من القانون العضوي  رقم  2وطبقا للمادة 
المصعلق بمجلس الدولة " يختص  مجلس الدولة بالفصل في اسصئناف  16-99العضوي رقم 

كجهة اسصئناف في القضايا  ويختص  أيضا الإدارية، الصادرة عن الجهة القضائية والأوامر الأحكام
 من القانون  2نصت عليه الفقرة الثانية من المادة  وجب نصو  ختاصة " وهو ماالمختولة له بم

قابلة للاسصئناف أمام   ةالإداري"أحكام المحاكم   ةالإداريالمصعلق بالمحاكم   12- 99العضوي
 .لم ين  القانون على ختلاف ذلك" ما   مجلس الدولة،

وهكذا فقد وضع النصان السابقان قاعدة ومبدأ عاما صكون بمقصضاه جميع القرارات 
،قابلة للطعن فيها بالاسصئناف أمام مجلس الدولة إلا إذا ن   الإداريمن المحاكم  ابصدائياالصادرة 

 3القانون على ختلاف ذلك.

حكام المحاكم يمصد إلى الإقليم كله أي أنه جهة الاسصئناف الوحيدة لأ هاختصصاصكما أن 
 .4على ختلاف محاكم الاسصئناف العادية المصعددة وسلطصه أوسع من صلك   ةالإداري

 شروط قبول الطعن بالاستئناف:-

 هي شروط صصعلق بمحل طعن الاسصئناف والطاعن فيه 

 محل الطعن بالاستئناف:-أـولا

أن يكون صادرا من  الاسصئنافيشصرط لقبول :ةإداري أن يكون الحكم صادر عن محكمة -6
كجهة قضائية   ةالإداري،فهي صاحبة الولاية العامة للنظر في المنازعات  ةإداريمحكمة 

                                                           
 . 27أحمد حاكم ،مرجع سابق ، 1
 .19-19من ،قانون الإجراءات المدنية والادارية002المادة2
 . 664،،مرجع سابق الإداريةمحمد الصغير بعلي ،الوجيز في المنازعات 3
بن يوسف بن  نظام مجلس الدولة في القضاء الجزائري ،دكصوراه دولة في الحقوق فرع القانون العام ، كلية الحقوق جازية صاش ،4

 . 041،  2119-2117،السنة الجامعية  ،جامعة الجزائرختدة
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إلا أن المشرع الجزائري أورد   12.1-99ابصدائية ،والصي ن  عليها القانون العضوي رقم 
قبل  اسصثناء بالن  على أن مجلس الدولة يفصل في اسصئناف القرارات الصادرة ابصدائيا من

بذلك أنه في حالة صدور  لم ين  القانون على ختلاف ذلك والمقصود ما  ةالإداريالمحاكم 
في مسألة ما كجهة  البت سلطة  ةالإداريقانون ختا  في مجال معين يمنح للمحكمة 

بالاسصئناف أمام مجلس الدولة إنما لا يقبل الطعن فيه نهائية فإن الحكم الصادر  ابصدائية
 . 2ضيطعن فيه بالنق

ى والقابل الأول: الحكم الابصدائي هو الحكم الصادر عن محكمة الدرجة  ابصدائياأن يكون  -2
 .للطعن فيه بالاسصئناف ختلافا للحكم النهائي غير القابل للطعن

يكون محل الطعن بالاسصئناف  يجب أن :أن يكون الحكم محل الاسصئناف قرارا قضائيا -0
 . 3ا له مواصفات القرار القضائي إداريئيا احكما قض

 الأختيرهيدي والحكم الصحضيري ،حيث أن هذا موفي هذا الشأن ثار الصمييز بين الحكم الص
لصمهيدي يجوز اسصئنافه قبل الحكم القطعي امع الحكم القطعي ،أما الحكم  لاإغير قابل للاسصئناف 

إلغاء   ةالإداريالصادرة عن المحاكم  الأحكامأن جميع  لم ين  القانون على ختلاف ذلك ،كما ما
 . 4أو صفسير أو فهي المشروعية أو صعويضا قابلة للاسصئناف أمام مجلس الدولة 

يجوز لأي شخت  الصقاضي  الختصومة لأنه لا أشختا قدم الطعن من ييجب أن  :الطاعن-ثانيا
 949أقرصه المادة ا لم يكن له صفة قائمة أو محصملة لصصحيح الختطأ الواقع في الحكم وهذا م ما

 . انون الإجراءات المدنية والإداريةمن ق60والمادة 

للصختفيض  ةقابل بشهرين، انون الإجراءات المدنية والإداريةمن ق911حددصه المادة  الميعاد:-ثالثا
 . يوم بالنسبة للأوامر الاسصعجالية  61إلى 

                                                           
 .12-99راجع القانون العضوي  1

 . 049جازية صاش ، مرجع سابق    2
 .  19-19 والإداريةالمدنية  الإجراءات، من قانون  912،  299، 291أنظر المواد 3
  . 614زهرة نصيبي ، مرجع سابق ،    4
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 الاستئناف أمام مجلس الدولة :الطعن ب أثار-

 /19من قانون  919بحسب ن  المادة :المستأنف الإداريلتنفيذ الحكم  وقفر المغي رثالأ -أولا 
 أمام مجلس الدولة ليس له موقف أثر موقف " الاسصئناف إن"  19

المحكمة الابصدائية  بناء من صنفيذ الحكم الصادر  قفو  ةإلا أن الاسصثناء الوارد هو جوازي
 .1انون الإجراءات المدنية والإداريةمن ق964نصت عليه المادة  على طلب المسصأنف وهذا ما

إن الطعن بالاسصئناف أمام مجلس الدولة له أثر ناقل مما يقصضي  :للاستئنافالأثر الناقل  -ثانيا
قاضي الاسصئناف ليفصل فيه بكل الوسائل والسلطات الصي يصمصع بها قاضي أول  إلىصحويل النزاع 

 2درجة.

 إلى مجلس الدولة في القرارات الصادرة عن المحاكمإن إعطاء دور النظر بالاسصئناف 
 إلىحيث حول دوره من محكمة قانون  الدولة لمجلس الأساسيةفيه مساس بالوظيفة   ةالإداري

وهذا يعد  16-99من القانون العضوي  12وفي ذلك مختالفة لما جاء في المادة  ،محكمة وقائع
طالةللطبيعة القانونية لمجلس الدولة ،كذلك إبعاد المصقاضيين عن القضاء  صغييرا عمر النزاع  وا 

ثقال كاهل المجلس بالنظر  عرقلة السير الحسن لمرفق القضاء  إلىالمهام المنوط بها صؤدي  إلىوا 
 3 .وفي هذا إضرار بمصالح المصقاضيين

 :مجلس الدولة قاضي نقض  رع الثالث:الف

ق الطعن ،ينصب على ر طمن هو طريق غير عادي  ةالإداريإن الطعن بالنقض في المادة 
 لمراقبة مدى الصطبيق السليم للقانون. 4 ةالإداريعن الجهات القضائية  انصهاءالقرارات الصادرة 

                                                           
 .  والإداريةالمدنية   الإجراءاتمن قانون  964،  911،  949،  60انظر المواد 1
  .277محمد الصغير بعلي ،الوجيز في المنازعات الإدارية ،مرجع سابق2
 .669،  مرجع سابقعبدالقادر غيصاوي ،3
 612،  مرجع سابق أنيس فيصل قاضي ، 4
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 66الصي صقابلها المادة  19-19انون الإجراءات المدنية والاداريةمن ق 910وعملا بالمادة 
الطعون  بالنظر في المعدل والمصمم ،يختص  مجلس الدولة 16-99رقم  العضوي ونمن القان

،وفي الطعون بالنقض  ةالإداريدرجة عن الجهات القضائية  أخترالنقض في القرارات الصادرة في ب
أدرجت الطعن بالنقض في 66أن المادة أي  المختولة له بموجب نصو  ختاصة مع فارق واحد 

الن  الجديد  اعصبرهاالصريحة لمجلس الدولة بينما  اتختصصاصالامن ضقرارات مجلس المحاسبة 
الحريات ضمن الطعون بالنقض المختولة له و  ةالإداريبناء على اقصراح لجنة الشؤون القانونية و 

 . 1بموجب نصو  ختاصة

محددة  اسصثنائيةفي حالات عنها قرارات نهائية ولكن  رقد يصد ةالإداريغير أن المحاكم 
 17-97رقم الأمرالنازعات الانصختابية موضوع  ببعض الأمرالحصر كما لو صعلق على سبيل 
 .6997مارس1المؤرخ في

وبالاعصراف له بممارسة النظر في الطعون بالنقض يكون المشرع قد أسند لمجلس الدولة 
 2يصوب ويقوم القرارات القضائية  ةالإداريجهة عليا للقضاء في المادة  باعصبارهوظيفصه الطبيعية 

لا الطعون صصطال قرارات الاسصئناف الصادرة عنه ف لا يصعلق بأن هذه السلطة الإشكالإلا أن 
قاضي ك باعصبارهفي أول درجة ،وكذا القرارات الصادرة عنه  ةالإداريالمقدمة بشأن قرارات المحاكم 

  اختصصا .

ل الطعن بالنقض والطعن والاسصئناف على يقب بحيث أن هذين النوعين من القرارات لا
 .3الصوالي وفي ذلك خترق لمبدأ الصقاضي على درجصين 

 

 

                                                           
 .112،  مرجع سابق عبدالرحمان بربارة ، 1
 .69،  مرجع سابق عمار بوضياف ، 2

 .621 مرجع سابق ، ، عبدالقادر غيصاوي 3
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  : ختصاصالالة جهة للفصل في تنازع مجلس الدو  الفرع الرابع:

 ابصدائيةقصصر دور مجلس الدولة على ممارسة العمل القضائي في شكل محكمة ي لا
نما يصعدى ذلك إلى ممارسة دور  محكمة صنازع  بين  ختصصا الاونهائية أو محكمة نقض ،وا 

المدنية  الإجراءاتجاء به قانون  ومجلس الدولة ،وهذا ما ةإداريأو محكمة  إداريصين محكمصين
 صينبين محكم ختصصا الامنه جاء فيها :"يؤول الفصل في صنازع  919،طبقا للمادة  ةالإداريو 

" وفي الفقرة الثانية منها"يؤول الفصل في صنازع الاختصصا  بين محكمة مجلس الدولةإلي  صينإداري
" وللصذكير فإن محكمة الصنازع في قرار صادر لها   الأختيرهذا  اختصصا إلى  إدارية ومجلس الدولة

بين غرفة  ختصصا الابالنظر في قضية صنازع  هااختصصاصأقر بعدم  2111-17-67   بصاريخ
 . الإشكال ذافي ه تيعني الاعصراف صراحة لمجلس الدولة للب جهوية وأخترى محلية،ما ةإداري

انون ن قم 919ة مادوهو الاجصهاد الذي صبناه المشرع وصار اليوم يصماشى ومنطق ال
ه ، أن من بين العيوب المسجلة على القانون يإل الإشارةوما ينبغي  الإجراءات المدنية والإدارية

  1 ختصصا الات صنازع لاان  يشير لحأنه لم يصضمن أي  16-99العضوي 

 الاستشاري لمجلس الدولة  ختصاصالاالمطلب الثاني :

القضائي والذي  ختصصا  الاأختر جديد إلى جانب  اختصصا بيصمصع مجلس الدولة  
صن   من الصعديل الدسصوري والصي  601المعدلة بالمادة  669،في مادصه 6991دسصور  جاء به

صعرض  "مشاريع القوانين على مجلس الوزراء ،بعد أختذ رأي مجلس الدولة ،ثم يودعها الوزير 
أي أن المشرع عهد  "الأمةالوطني أو مكصب مجلس  حسب الحالة،مكصب المجلس الشعبي الأول
المنظومة القانونية وللحديث أكثر عنها لابد لنا من  إثراءصساهم في  اسصشارية وظيفة الأختيرلهذا 

 .( الفرع الثاني(والهيئات الاسصشارية ) الأولالفرع معرفة نطاق العمل الاسصشاري)

                                                           
العلوم في  القضاء في القانون الجزائري "دراسة مقارنة "أطروحة لنيل شهادة دكصوراه ازدواجيةنظام  محمد الطاهر أدحيمن ، 1

 .011، 2161-2161،السنة الجامعية 6جامعة الجزائر  كلية الحقوق، صختص  القانون العام، القانون ،
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  :ق العمل الاستشاري لمجلس الدولة:نطا الأولالفرع 

"يبدي مجلس : والصي جاء فيها  16-99من القانون العضوي  4ن  المادة  إلى اسصنادا
من نفس  62والمادة   "الكيفيات المحددة ضمن نظامه الداختليالقوانين و الدولة رأيه في المشاريع 

المنصو   الأحكامرأيه في المشاريع الصي يصم إختطاره بها حسب "يبدي مجلس الدولة   القانون 
 .1"( أعلاه ويشرح الصعديلات الصي يراها ضرورية14في المادة) عليها

من ختلال هذه المواد يصضح لنا أن مجال الاسصشارة يقصصر على مشاريع القوانين الصي 
الصعديلات الصي يراها  واقصراحبإبداء رأيه فيها ،فيصولى صياغة النصو   الأوليبادر بها الوزير 

 الآراءرئيس الجمهورية  أومن ختلال  إلى  ضرورية من ختلال الصقارير السنوية الصي يرفعها
 2الصفسيرية الصي يقدمها.

 :الصي صن  علىو  2161من الصعديل الدسصوري  642المادة  ن  لكن  بالرجوع إلى
 مجلس الشعبي الوطني أو ختلالفي مسائل في حالة شغور ال وامربأ"لرئيس الجمهورية أن يشرع 

بها الدسصور جاء القانون الصي جاء  وصكريسا للصدابير ، بعد رأي مجلس الدولة " ،العطل البرلمانية
صبدي اللجنة " 013في مادصه 16-99المعدل والمصمم للقانون العضوي رقم  12-69العضوي 

 4."لاسصشارية رأيها في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامرا

للمادصين نلاحظ أن المشرع الجزائري من ختلال هذه المراجعة القانونية قد  اسصقرائنامن 
مشاريع الأوامر الرئيسية الصي في  أوكل لمجلس الدولة صلاحيات واسعة صصمثل في إبداء رأيه 

يحيلها رئيس الجمهورية إلى المجلس الشعبي الوطني ،بعدما كانت مهمصه مقصصرة على  عادة ما
 .قوانينمشاريع ال

                                                           
 .16-99من القانون العضوي 62و14المادة  1
 . 411 مرجع سابق جازية صاش ، 2
 . 2161من الصعديل الدسصوري 642المادة  3
 . 7مجلس الدولة وصنظيمه وعمله ،  باختصصا ،المصعلق 12-69من القانون العضوي 01المادة  4
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 :فرع الثاني :الهيئات الاستشارية ال

،حيث صن  المادة  الاسصشاريالصعديل الجديد صشكيلة مجلس الدولة في المجال   لقد مس
يصدوال مجلس الدولة ،في المجال الاسصشاري في شكل  :"على 12 -69من القانون العضوي  01
، بدلا من جمعية عامة ولجنة دائمة كما يحدث حاليا ،والصي صبدي رأيها ،في " اسصشارية لجنة

           ، المجلس ،ومحافظ الدولة ورؤساء الغرف يسوصصكون من رئ الأوامرمشاريع القوانين ومشاريع 
والقوانين في أقصر  الأوامرمسصشارين يعينهم رئيس مجلس الدولة وهي ملزمة بدراسة مشاريع  0و

 . الإجراءاتوقد جاء هذا الصعديل صوختيا للنجاعة وعدم ثقل  الآجال

 :المتبعة في الاستشارة  الإجراءات الفرع الثالث:

مجلس الدولة في المجال  يصداول 12-69من قانون العضوي  01بحسب المادة   
،والصي  الأوامروالصي صبدي رأيها في مشاريع القوانين ومشاريع  اسصشاريةالاسصشاري في شكل لجنة 

ويختطر مجلس  الأوامرمجلس الدولة ،بعد مصادقة الحكومة على مشروع القانون ومشروع  يرأسها
ي يعد وسيطا بين الحكومة ومجلس ذعن طريق الأمين العام للحكومة ال الأولالدولة من قبل وزير 

الأوامر مرفقة بالوثائق المحصملة إلى أمانة مجلس ايع القانون ومش يعر االدولة فيصولى إرسال مش
من القانون العضوي السالف الذكر وبعد أن يصسلم هذا الأختير  46الدولة.وهذا طبقا لن  المادة 

أمر أحد أعضاء اللجنة  ،يعين رئيس مجلس الدولة بموجبأعلاه  46الملف المذكور في المادة
وجلسات  اجصماعاتمن نفس القانون ،ويقوم بصنظيم  مكرر 46لن  المادة الاسصشارية مقررا طبقا 

عمل مع ممثلي الوزير كما يمكن للوزراء أن يشاركو بأنفسهم في الجلسات المختصصة للفصل في 
من قانون العضوي  09صهم حسب الشروط المنصو  عليه في المادة االقضايا الصابعة لقطاع

 وهذا ماالأقل عدد أعضائها على اللجنة الاسصشارية بحضور نصف  اجصماعاتوصصح  69-12
  .من قانون السالف الذكر 07نصت عليه المادة 

ح رئيس مجلس الدولة الجلسة ويدعو المسصشار المقرر لعرض مشروع الصقرير النهائي صيفص
وصمنح الكلمة بعدها لمحافظ الدولة لصقديم ملاحظاصه ،بعدها يفصح باب المناقشة ويصولى كاصب 
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ظات الصي يدلى بها أعضاء اللجنة الاسصشارية.ويصختذ مداولات اللجنة الضبط صدوين الملاح
يكون صوت الرئيس  الأصواتالحاضرين وفي حالة صعادل  الأعضاءالاسصشارية بأغلبية أصوات 

مشاريع الأوامر  الآجالكما أن اللجنة الاسصشارية صدرس في أقصر  0مكرر  46مرجحا المادة 
 .اسصعجالهاعلى  الأوللاسصثنائية الصي ينبه الوزير ومشاريع القوانين في الحالات ا

بحمل صوقيعه وصوقيع  الاسصشاريةاللجنة  يدون المسصشار المقرر الصقرير النهائي طبقا للقرار
رئيس مجلس الدولة ،إثر رئيس مجلس الدولة ويرسل بعد ذلك إلى الأمانة العامة للحكومة من قبل 

في سجل ختا   ويحفظ أصل الصقرير وجميع الوثائق المصعلقة بالملف  الإجراءاتذلك صدون جميع 
على  41ة لمجلس الدولة كما نصت المادة يقسم الاسصشار المصلحة مختصصة على مسصوى  دىل

المدنية  الإجراءاتذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة لأحكام قانون  الإجراءات"صختضع 
حيث أختضعصها  16-99من القانون العضوي  41يه المادة نصت عل الم لاوهذا صعدي 1ة"الإداريو 

  .المدنية فقط الإجراءاتام قانون لأحك

 مجال  في صحديد على المعيار العضوي اعصمدسبق أن المشرع الجزائري  ايصضح لنا مم
للفصل في  داريهرم النظام القضائي الإفي  مجلس الدولة كأعلى هيئة قضائية  اختصصا 
أو أحد المؤسسات  الإقليميةة، بحيث يكفي أن صكون الدولة أو إحدى الجماعات الإداريالمنازعات 

أختذ بالمعيار الموضوعي وعندما يصعلق  واسصثناءطرفا في النزاع  الإداريةالعمومية ذات الصبغة 
وظيفة القضاء الابصدائي  16-99النشاط بالمنفعة العامة كما أسند له بموجب القانون العضوي 

قاضي محكمة صنازع الاختصصا   واعصبارهوالفصل في قضايا النقض ،  اسصئنافاء والنهائي وقض
وصفسير وفح  المشروعية  ،وبموجب  الإلغاء، والنظر في دعاوى  الإداريبين جهات القضاء 

المعدل والمصمم للقانون العضوي سالف الذكر ، صعزز الدور الاسصشاري  12-69القانون العضوي 
رض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد أختذ رأي مجلس الدولة طبقا لمجلس الدولة بحيث صع

الصي يصدرها رئيس  الأوامرمشاريع  ، وأيضا  2161من الصعديل الدسصوري  601للمادة 
يسمى  باللجنة واسصحداث ما   الأختيرالجمهورية في المسائل العاجلة بعد أختذ رأي هذا 

 .الاسصشارية

                                                           
 . 12-69من القانون العضوي  3مكرر 46إلى  01أنظر المواد من  1
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،أن المشرع الدستوري  من دراستنا حول معايير اختصاص القضاء الإداري نستخلص
الجزائري ،بهدف إعادة  الإداريالنظام القضائي  استحدثالقضائية قد  الازدواجيةنظام بتبنيه 

يسمى بدولة  تنظيم وهيكلة النظام القضائي بما يساير المتطلبات الجديدة للدولة في إطار ما
 المشروعية وحماية الحقوق والحريات .أ وبالتالي العمل على تعزيز مبدالقانون 

وظيفيا عن القضاء و إن هذا التحول في النظام القضائي الإداري المستقل هيكليا 
المادة  2991من التعديل الدستوري  251بنص المادة  ةالعادي والمنصوص عليه صراح

ئية إدارية متمثلة في المحاكم الإدارية من التعديل الدستوري الحالي أسس جهات قضا 272
ومجلس الدولة في قمة هرم التنظيم القضائي ،وتكريسا لما جاء الاختصاص العام  صاحبة 

حيث تسارعت وتيرة التعديلات القانونية فصدرت العديد من القوانين  2991في دستور 
المتعلق بمجلس الدولة  22-99ون قانالو  الإداريةالمتعلق بالمحاكم  21-99أهمها القانون 

 اتاختصاصالمتضمن  1229مارس  4المؤرخ في 21-29والمعدل والمتمم بموجب القانون 
 مجلس الدولة وتنظيمه وعمله .

ومجلس الدولة  الإداريةكل من المحاكم  اختصاصومن خلال تحديد نطاق ومجال 
ديد قواعد اختصاص القضاء المعيار المعتمد في تححاولنا في هذه الدراسة إبراز أهمية 

لم يأخذ تبين لنا من خلال دراسة الاختصاص النوعي والمعيار المعتمد أن المشرع و الإداري 
بالمعيار العضوي على إطلاقه بل أدخل عليه استثناءات حيث أخرج بعض النزاعات من 

للمحاكم مجلس الدولة على حساب الولاية العامة لها حالمحاكم الإدارية ومن اختصاصدائرة 
ن كان يمتاز بالوضوح ، ولا يرهق ضوعليه فالمعيار الع  ،الإدارية وي المعتمد في الجزائر وا 

والواضحة القاضي حال فصله في المنازعات إلا أن ذات المعيار يفرض الصياغة الدقيقة 
 لأن الأمر يتعلق بقواعد الاختصاص النوعي ذات الصلة الوثيقة بالنظام العام .

لمجلس الدولة فقد أوكلت له الوظيفة الاستشارية إلى جانب الوظيفة أما بالنسبة 
  241و  231/1في مادتيه   1221لسنة  الأخيرالقضائية حيث بموجب التعديل الدستوري 
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وعليه   39/1و  39/1من خلال مادتيه  2959وهو نفس الشأن في الدستور الفرنسي لسنة 
في حالة مشاريع  الأولىتشاري سواء للوزارة أصبح مجلس الدولة الجزائري يبدي رأيه الاس

القوانين وذلك في الحالة العادية أو الحالة الاستثنائية ، أو يبدي رأيه الاستشاري لرئاسة 
الجمهورية في حالة مشاريع الأوامر في الحالة العاجلة ، لكن يبقى الالتزام فقط في طلب 

 .الرأي دون الإلزام بالأخذ به 

تقدم ذكره من نتائج يمكن تضمين هذه الدراسة ببعض الاقتراحات أسيسا على ما وت
  :الإداري الجزائري ءلعلها تساهم ولو بالقدر اليسير في إعادة النظر في منظومة القضا

على مجلس  العبءوذلك لتخفيف  الإداريةخاصة بالمحاكم  استئنافتنصيب محاكم  -2
 الدولة من هذا الاختصاص القضائي .

ولو بشكل محدود ، الأمر  الاستشارةإلى مجال  الإداريةلمحاكم توسيع اختصاص ا -1
 . الإداريةالذي من شأنه يقلل من المنازعات 

توحيد قواعد الاختصاص وذلك من خلال تكريس المعيار العضوي فيكفي أن تكون  -3
موضوع  إلىدون النظر  الإداريةفي الدعوى لينعقد الاختصاص للمحاكم  االإدارة طرف

 القضائي . الاجتهادوحصر مجلس الدولة في النقض وتوحيد   ،النزاع
الذي يكون مستقلا وقائما بذاته دون  الإدارية الإجراءات قانون إيجادالبحث عن  -4

 الإدارية الإجراءات،فعندما يتحرر قانون إبقائه تحت سيطرة قانون الإجراءات المدنية
الاستقلال ،لأن قواعده قد حقق  الإداريعن المدنية ، يمكن القول أن القضاء 

 القانونية أصبحت مستقلة عن القانون العادي.
من  9بما يلائم المادة  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  922تعديل المادة  -5

في مجال الاستمرار بالاعتراف لمجلس الدولة  22-99القانون العضوي 
 بالاختصاص أي القضاء الابتدائي والنهائي.
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بما يتماشى والتشريعات  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  922تعديل المادة  -1
الخاصة وكذلك يلائم التصنيف الجديد للمؤسسات العمومية من خلال إدخال 
المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وذات الطابع العملي والثقافي 

 م.والمهني وضمها لباقي أشخاص القانون العا
 استشاريةالتي يقدمها مجلس الدولة كهيئة  للاستشارةخذ على الطبيعة القانونية ؤ ي -7

به وهذا يضعف من الوظيفة  الأخذحيث يمكن الأخذ بالرأي الاستشاري أو عدم 
الاستشارية لمجلس الدولة ،لذا كان من الأجدر إلى جانب الإلزام بطلب الاستشارة أن 

 لاستشاري لمجلس الدولة .يكون هناك إلزام بتطبيق الرأي ا
خضاعهم  لنظام قانوني خاص بهم . الإداريتكوين قضاة متخصصين في المجال  -9  وا 
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 الملخص :

تمثلت  إداريةهيئات قضائية  إنشاء إلى ىإن التحول الذي عرفه القضاء الجزائري أد
 ، وزعت بحسب التقسيم المحلي والمركزي.  الإداريةفي مجلس الدولة والمحاكم 

تم سن مجموعة من القوانين تنظم اختصاص كل من مجلس  تحوّلوكنتيجة لهذا ال
لحل  ا، حتى يتضح للمتقاضي الجهة القضائية التي يلجأ إليه الإداريةالدولة والمحاكم 

 .الإداريةالمنازعة 

تستند على مبدأ عام وهو  الإداريةإن مسألة توزيع الاختصاص بين الجهات القضائية 
جانب  إلىالجزائري  الإداريالمعيار العضوي كأساس للاختصاص الذي يعتمد عليه القضاء 

 .المعيار المادي 

الذي  والإداريةالمدنية  الإجراءاتالمعيار في قانون  االمشرع الجزائري هذكرس وقد 
له الوظيفة  أوكلتالذي  الأخيرهذا  ومجلس الدولة ، الإداريةحدد اختصاصات المحاكم 

 رأيهكما يبدي  046و 032/6في مادتيه  6102الاستشارية بموجب التعديل الدستوري لسنة 
من القانون العضوي  4حسب ما جاء في نص المادة  وامرالأفي مشاريع القوانين ومشاريع 

 .16-01رقم

 الكلمات المفتاحية :القضاء الإداري، مجلس الدولة ، المحاكم الإدارية ، الاختصاص.

 

 

 

 



Summary : 

   The transformation of the Algerian judiciary led to the establishment of 
administrative judicial bodies represented in the Council of State and the 
administrative courts, distributed according to local and central division. 

   As a result of this transformation, a series of laws regulating the 
jurisdiction of the State Council and the Administrative Courts have been 
enacted, so that the litigant can find out the judicial body to which the 
administrative dispute is resolved. 

   The issue of the distribution of jurisdiction among the administrative 
judicial bodies is based on a general principle which is the organic 
criterion as the basis for the jurisdiction on which the Algerian 
administrative judiciary depends, in addition to the material criterion. 

   The Algerian legislator has devoted this criterion to the Code of Civil 
and Administrative Procedure, which defines the terms of reference of 
administrative courts and the Council of State. The latter, who was 
appointed to the advisory function under the constitutional amendment of 
2016 in articles 136/2 and 142, also views draft laws and draft orders, 
Article 4 of Organic Law No. 18-02. 

Keywords: Administrative Judiciary, State Council, Administrative Courts, 
Jurisdiction. 

 

 

 



Résumé: 

La transformation du système judiciaire algérien a conduit à la mise en 
place d'organes judiciaires administratifs représentés au Conseil d'Etat et 
aux tribunaux administratifs, répartis selon les divisions locales et 
centrales. 

En raison de ce changement, il a été adopté un ensemble de lois 
régissant la compétence du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs, 
jusqu'à ce qu'il devienne clair à la station de salariés judiciaire pour 
régler le différend administratif. 

La question de la répartition des compétences entre les juridictions 
administratives est basée sur le principe général qui est la norme 
organique comme base de compétence dont dépend de la juridiction 
administrative de l'Algérie, ainsi que la norme physique. 

Le législateur algérien a consacré cette norme dans la loi des 
procédures civiles et administratives, qui a défini le mandat des tribunaux 
administratifs et le Conseil d'Etat, ce dernier qui est chargé de la fonction 
consultative en vertu de la modification de la Constitution pour l'année 
2016 dans ses articles 136/2 et 142 montre également son avis sur les 
projets de loi et les projets de décrets comme indiqué dans le texte de 
Article 4 de la loi organique n ° 18-02. 

Mots-clés: Magistrature administrative, Conseil d'Etat, Tribunaux 
administratifs, Juridiction. 

 


